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الحمد لله سبحانه وتعالی والصلاة والسلام على رسوله الكريم 0 
أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ۰ 


وبح سد : 


قان الله عز وجل قد اكمل الدين واتم النعمة وأنزل كتابه تبيانا لكل 
شىء ٠‏ وفى هذا يقول الامام الشافعى فى مقدمة رسالته الأصولية : « فليست 
تنزل باحد من اهل دين الله نازلة الا وفى كتاب الله الدليل على مبيل 
الهدی فیها »(۱) ۰ ثم قول : « کل ما زل بہسلم ففیه حكم لازم › أو 
علىسبيل الحق فيه دلالة موجودة ۰ وعلیه اذا کان فيه بعینه حکم اتباعه 
واذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق .فيه بالاجتهاد »(۲) ٠.‏ 
وهذا إلبحث القيم الذى كتبه الدكتور محمد سراج دليل على ان الوحى كتابا 
وسنة وما استنبطه المجتهدون من الصحابة والتابعين والأئمة وأصحاب 
المذاهب من هذين المصدرين فيه حكم ما يجد من الحادث والنوازل وما 
يبتكره العقل البشرى من طرق ووسائل لتيسير التعامل فى هذه الحياة ٠‏ 
وق اتف الاتعقاة الباحفة أن الأرراق االتجبارية 
0mmercia1 paper‏ قي مفھومھا الحديث بأنواعها المختلفة وطرق التعامل 
بها ليس بالامر الجديد الذى اخترعه العقل الغربى » وانما كانت مرا عرفه 
المسلمون الأول واستنبط له فقهاؤهم الأحكام الثرعية المناسبة على نحو 


(1) الرسالة للامام المطلبى محمد.بن ادريس الشافعى › بتحقيق أحمد 
شاکر ص ۲۰ فقرة E۸‏ 
(۲) المرجع السابق ص ٤۷۷‏ فقرة ٠۳۲١‏ 


ت ۳ 


دقيق ومحدد للغاية > مما أعان التجارة الاسلامية على الازدهار والترقى 
والتعامل مع المراكز التجارية العالمية فى حدود الالتزام باحكام ' الشريعة 
الاسلامية ٠‏ وبرهن هذا البحث كذلك على ان الترات الفقهى الضصخم الذى 
حرره الفقهاء ومارسه التجار قد افاد مته الغرب والشرق على السواء › 
قيما يدل عليه انتقال بعض المصطلحات الفقهية › بلغتها العربية › الى 
اللغات العالمية »›» واستمرار وجود هذد المصطلحات الى الکن ٠.‏ واذا كنا 
قد اخذنا أحكام هذه الأوراق التجارية من الغرب مرة تخرى فانما هى 
بضاعتنا ردت الینا ۔حسبما يژكده الباحث فى هذا البحث ٠‏ والحق أن الأدلة 
الت ساقها الباحث كافية فى اثبات أن المسلمين قد آسهموا بنصيب وافر فى 
صياغة أحكام التعامل بالأوراق التجارية ٠‏ وهذه النتيجة فى رأيى جديرة 
بالالتفات اليها لتقديرها وتعميق جوانبها والكشف عن أبعادها لأهميتها فى 
فهم الجهود الفقهية وتصورها . 


اما الدراسة التاريخية لنشأة الاوراق التجارية ونطور تداولها والتعامل 
بها » صكوكا وسفاتج ورقاع صيارفة »› فقد اتت على نحو لم يسبق اليه 
الكاتب ٠‏ وآمل أن يتمكن من افراد هذه الدراسة التاريخية ببحث مستقل 
يتتبع فيه بثىء من التفصيل كل ورقة من حيث نشأاتها وتطورها وحجم 
التعايل بها ٠‏ وأجد ان البحث التاريخى للنظم الفقهية من المجالات التى 
لم تأاخذ حظها من عناية الباحثين وانشغالهم على الرغم من أهميتها فى 
اثيات سبق الفقه الاسلامى وامامته لغيره من القوانين » بل وفى فهم 
الآحكام الفقهية المتعلقة بهذه النظم وتطبيقاتها العملية فى الواقع التاريخى . 
ويجب أن يتسع تاريخ التشريع الاسلاہی لما يمكن آن يسمى بتاريخ « النظم 
ألفقهية )) ٠‏ 


وقد چاء تحدید ةه لمفهوم هذه الأوراق فی القوانين الوضعية ¢ تم 

عرض هذا التحديد على الآدوات التى عرفها تاريخ التعامل الاسلامى غاية 

فى الدقة والعمق والتاصيل فى موضوع جديد وطريق وعر ٠‏ ووصل فى 

ذلك الى مناقشات واجتهادات تفتح فى رأيى الظريق أمام بحوث مستفيضة 
س 8 سا 


تقدم للعالم الاسلامى الحلول لما يواجه من مشكلات فى هذا المجان الذى 
انتزعه غير المسلمين من الفقه الاسلامى › وانسينا هذه الحقيقة حتى تصورنا 
ائفسنا عالة عليهم فيه ٠‏ 


ولقد عنى الباحث بشىء من التفصيل ببيان حكم الشريعة الاسلامية 

فى التعامل بهذه الأوراق من تظهير وصرف ورهن وتوكيل ووفاء »> وجاء 
بحثه فى هذا الجانب موفقا وان كان اجتهادا يفتح الباب لنقاش اكثر وبحث 
اعمق للباحثين الراغبين فى المساهمة فى عرض أحكام الفقه الاسلامى عرضا 
يثبت عظمته وسموه وقدرتهالفائقة على تحقيق مصالحالناس وتلبية حاجاتهم 
فى كل مجالات الحياة » وبخاصة مجالات التجارة والتبادل والتعامل فى 
واذ يصدر هذا البحث فى وقت يستلزم تضافر الجهود لدعم حركة 
الاقتصاد الاسلامى وتاصيل مبادئه واأهدافه واأحكامه فى ضوء ما بينه القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة واجتهادات الفقهاء فائنى اسال الله العظيم 
أن يوفق الباحث كل التوفيق فى اتمام ما بدا من بحوث ودراسات فى اهم 
مجال من مجالات الدرس الفقهی التى تحتاج الى بيان واق وتحلیل كاف 
الدكتور حسبن حاأمد حسان 


رئيس الجامعة الاسلامية العالمية 
باسلام آباد »› باکستان 
۸ ذی الححة ۱٤۰١۸‏ هص 
۱۱ اغسطس 1۹۸۸4 
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تطلق « الاوراق التجارية » فى اصطلاح القوانين التجارية العربية 
على عدد من الأوراق القابلة للتداول والنقل من شخص لخر فى المعاملات 
المدئية التجارية عى السواء ٠‏ وتشمل هذه الأوراق كلا من الكمبيالة أو 
السفتجة فى اصطلاح القانون التجارى العراقى والسورى واللبنانى > 
والشيك او الصك » وكذلك السند الاذنى . 


وقد تاثرت احكام القوانين التجارية المطبقة فى البلاد العربيةوالاسلامية 
فى صياغتها لاحكام التعامل فى هذه الأوراق بالتشريعات الغربية على نحو 
انسى القانونيين وطلاب الفقه ادراك اية صلة بين هذه الأحكام القانونية 
وبين أصولها الفقهية ٠‏ ومن عجب أن يكون تاأثر القوانين التجارية العربية 
والاسلامية فى هذا الخصوص بالآصول الفقهية تاثرا غير مباثر › وأن 
تنعقد الصلة بين هذه القوائين وتلك الأصول عبر التشريعات التجسارية 
الغريية التى احتفظت ببعض المصطلحات الفقهية (كالصات) وأعادت تصديرة 
لقوانينا التجارية بعد اجراء التغبيرات الصوتية اللازمة حتى صار « شيكا 
مەوهطاC‏ » ٠‏ واعتقادى إن التاريخ القانونى لم يشهد تجربة مماثلة لهذة 
القة : 


وقد وجدت لذلك أن استجلاء أحكام هذه الأوراق فى التعاملات 
من أوجب الواجبات ٠‏ واهدف فى هذا البجث الى توضيحالجوانب!لتالية: 


١‏ - الواقع التاريخى للتعامل بهذه. الأوراق: فى المجتمعاث الاسلامية 
ابان عصور ازدهار النشاط التتحارى هذه الجتمعات ۰ 


N 


۲ مفهوم هذه الأوراق من الوجهة الفقهية وبيان مقابلاتها القانونية 
فی کل من القانون التجاری المصری والباکستانی ٠‏ 

۴ احکام التعامل بهذه الأوراق من تظهير وصرف ورهن ووفاء 
طبقا لقواعد الفقه الاسلامى واحكامه ٠‏ 


ولعل هذا البحث ان يكون مقدمة لبحوث اعمنى وادق فى الكشف 
عن الجوانب التى يثيرها موضوعه ٠‏ ومع ذلك فيجب إن اشير الى بعض 
الجهود الرائدة فى دراسة هذا الموضوع كحكم المحكمة الشرعي ةة 
الاتحادية الباكستانية الصادر فى ۱۹۸۳/۱۱/۵١‏ م » حيث راجعت هذه 
المحكمة قانون الأوراق التجارية الباكستانى ١۱۸۸م‏ من الوجهة الشرعبة ‏ 
وانتهت الى اتفاق هذا القانون فى مجمله مع قواعد الفقه الاسلامى 
واحكامه فيما عدا بعض مواده المتعلقة بخصم الورقة التجارية. واستحقاق 
الفوائد الربوية ٠‏ ولهذا الحكم أهمية خاصة من جهة انه أول حكم 
قضائى شرعى يراجع احكام قانون من قوائين الأوراق التجارية المطبقة 
فى البلاد الاسلامية من وجهة النظر الشرعية ٠‏ وقد اطلعت بعد .كتابة 
مسودة هذا البحث على دراسة الدكتور رفيق المصرى للسفتجة باعتبارها 
من مفاتيح فهم الربا فى الاسلام »> ولفت نظرى تعبيره عن اهمية السفتجة فى 
مقدمة هذه الدراسة بقوله : « قد يحدث أحيانا آنك ترفع حجرا فتقع على 
كنز ثمين ٠‏ والسفتجة فى الفقه الاسلامى واحدة من الذخائر التى قلما بنتيه 
اليها والى مدى ما تميط اللثام عنه من افكار ومبادىء ولطائف فقهية » . 
وتجبر الاشارة الى هذا الجهد الضخم الذى بذله كل من الأستاذ الدكتور 
ابراهيم عبد الحميد ابراهيم والأستاذ الدكتور جمال الدين عطية فى اعداد 
E N EAC‏ ا 
الققهية وبعض تطبيقاتها الحديثة . 


ويختلف هذا البحث الذى اقدمه عن الحكم القضائى السالف الذكر 


A 


الأوراق التجارية من الوجهة الفقهية على المستويين التاريخى والتحليلى 
الفقهى ٠‏ وآود أن أتذرع بهذا للاعتذار عما قد يستشعره القارىء من نقص 
او غموض احیانا ومن تقصیر او خطاً فی آحیان اخری ۰ وآمل فی الوقت 
نظرهم فيما يرونه من مآخذ لتطوير هذا العمل فيما بعد . 


وینقسم هذا البحث الى تاائة فصول : 


الفتل لذو 5 انظ الكاريخى ,امل دال وراق ال رة ف 
المجنمعات الاساامية » وتاثبر ذلك على التشريعات الغربية ٠‏ 


الفضل آلثاتن مهوم الأرراق التخازية قى :الفقة الاي وأنواغها 
ومقابلاتها القائنونية فى التشريعين المصرى والباكستاتنى . 

القفل اانه تالقان مه اتراي من الوخهة اة : 

اشن نئي ل اسقط ان زفي الاستاة الذكتون حن بحام خان 
فة من الشكر الواجيب لقام مناقفاقة الممكة حول الجوانت العامة 
لهذا الموضوع وتشجيعه لى على خوض غمار هذه التجربة وابداء رأيسه 
فی كتير من المشكادت الت غرهبت اتتام السر فى هذة الدارسة “ واللة 
اسأل أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل خائصا لوجهه »› انه 


د۰ محمد سراج 
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| تقشدیم : 


ازدهرت التجارة فى المجتمعات الاسلامية التى آلت اليها قيادة 
التجارة العالمية بين الشرق والغرب منذ القرن التاسع الميلادى ٠‏ ويعنى 
ذلك ضمن ما يعنيه نمو انشطة التصنيع والزراعة والتخزين والتعبئه 
والتبادل التجارى والنقل والمواصلات ٠‏ وقد بلغ تطور وسائل النقل 
والاتصال فى القرن الثالث عشر الميلادى وما قبله » فيما يلاحظ 0ه 
بحدا تيسر معه انتقال أوبئة معينة من شبه القارة الهندية الى أوروبا فى 
فترة لا تزيد عن أربح سنوات » كما حدث فى الوباء العام للطاعون الذى 
ظهر فی اواسط آسیا عام ۱۳۳۸م وانتقل الى الهند عام ۲٣۱۳۶م‏ ثم انتشر 
فى أيطاليا عام ١١۳٠م(١) ٠‏ وتدل هذه الملاحظة على اتساع حركة 
النقل العالمية وكثرة الرحلات بين موانىء العالم الاسلامى وبين الموانسىء 
الأوروبية ٠‏ وقد يسرت التجارة وما صحبها من ازدهار حركة النقل 
والمواصلات تاثير الحضارة الاسلامية بتشريعاتها وقوانينها فى الفكر 
الأوربى › وانتقال بعض المصطلحات الفقهية والانظمة التشريعية الى اللغات 
الأوروبية والفكر القانونى الغربى ٠‏ وفى ذلك يؤكد هوفلين 1ااuve]#‏ 
ان التجارة العربية البعيدة التاثير والتى بلغت مستو ىرفيعا من التطور 
فى القرون الوسطى قد افادت التجارة فى الغرب فائدة كبيرة » بحيث 
ما تزال بصمات هذا التأتير شاهدة عليه ٠‏ ففى اللغة الفرنسية عدد من 
الملصطلحات التجارية المستمدة من إصولها العربية ٠‏ من ذلك كلهة 


Fardeau‏ بمعنى ضريبة. و فريضة التى استمدت منها الكلمة 


الملخوذة من كلمة مخزن العربية بالمعنى نفسه أو بمعنى حانوت أيضا . 
آما الكلمة الفرنسية ١ه‏ بمعنى طرح وزن الوعاء أو العلاف الذى 
Study of the Eeonomic History of the Middle East, by‏ )1( 

M. A. Cook , London 1970, p. 94. 


۳ا 


توضع فيه السلعة من الوزن الاجماليى قمأخوذة من الكلمة العربية طصرح 
بلفظها ومعناها ٠‏ وكذلك فان كلمة مصەuمك‏ الفرنسية بمعنسى 
الجمرك او الديوان أو ديوان الجمرك مكانا وموظفين فقد استمدت من 
نظيرها العربى : ديوان ٠‏ وأيضا فان كلمة تناها المعروفة فى كثر 
من اللغات الأوروبية بمعنى الرسوم مأخوذة من اللفظ العربى : تعريفة(۲) 
كلمة وره الفرنسية التى تعنى التظهير فمسمتدة من الكلمة 
العربية : حوالة ٠‏ ولانتقال هذا المصطلح الى اللغتين اللاتينية والفرنسية 
أهمية خاصة ء ذلك أن القانون الرومانى لم يعرف فكرة افتقال الديون بين 
الآحياء » بناء على سيادة الاعتقاد بان الدين رابطة شخصية بين الدائن 
والمدين + تسمح لاأول بنوع من التلط على الثانى وتعطيه الحق فى 
استرقاقه اذا عجز عن الوفاء بدينه * وقد ظل. هذا٠هو‏ الحال فى هذا 
القائون حتى فى مراحل متقدمة من تطوره ٠‏ ويتعين من انتقال كلمتة 
« حوالة » الى اللعات الأوروبية وعدم معرفة القانون الرومانى بمفهوم 
انتقال الدين من ذمة الى أخرى أن يكون الفقه الاسلامى هو الأنسعل 
التاريخى الذى عرفت عنه القؤانين الغربية هذا المفهوم ء أما الشريعة 
الاسلامية فقد اعتبرت الدين علاقة مالية آو حقا ماليا للدائن على المدين 
الذى يتعين عليه الوفاء به طالما وسعه ذلك »› فان أعسر لم يكن للداشن 
سلطان عليه ٠‏ وهذا هوالمعنى الذى يؤكده شرع التفليس فى الفقه الاسلامى 
منذ بداية تطور هذا الفقه ٠‏ كذلك شرعت الحوالة بقوله ملل : «'اذا احيل 
احدكم على ملىء فليتبع » فى اطار الحقصد العام الى التيسير على المدين 
فى الوفاء يما عليه » وذلك بنقل التزامه الى غيره »› تبرعا من هذا 
الغير فى الحوالة المطلقة عند من أجازوها أو مقاصة بما على هدا الغبر من 
دين فى الحوالة المقيدة . 
Huvelin, Travaux recents sur L'histoire de la Jletre‏ )2( 
change, quoted from A hiskory of Suglish Law by Holdsworth vol‏ 
p.183.‏ 8 


س ا س 


وقد انتقلت كذلك كلمة صك العربية الى اللغات الغربية فى الحعصور 
الوسطى بعد احداث التغييرات الصوتية المطلوبة والمناسبة لقوانين هذه 
اللغات ثم أعيد تصديرها الى البيئات الاسلامية واللغات العالمية مسح 
احتفاظها بهذه التخيبرات ٠‏ ويدل هذا كله على ازدهار التشاط التجارى 
للمسلمين ونضج الفكر الفقهى والتشريعى المصاحب له وقيادة هذا الفكر 
للنظر التشريعى السائد آنذاك ٠‏ 


وقد استازم هذا الأزدهان التجارى نموا اماما مجه هى فتاه 
وسال التبادل واساليب الدفع والائتمان تيسيرا لهذا التبادل وخفضا لتكلفته 
كما اقتضى هذا الازدهار اقامة مؤسسات وظهور انشطة تهدف الى توفير 
التويل لعامادت الشجازة و القضدير والستيزاد ٠‏ رفي هذه الخ تررقف 
اهتدى التجار المسلمون الى تداول ما يشبه الاوراق التجارية السائدة فى 
المعاملات الحديثة » حتى غدت اقتصاديات الدول الاسلامية فى العصور 
الوسطىي اقتصاديات ورقية وceنصoصم8c‏ ٣ەمھ۴٣‏ فیہا پلاحظ جویتين 
Goitein‏ (۳) ء وقد أسهم فى الوصول الى هذه النتيجة وفى 
تيسير تداول الأوراق التجارية كل من الصيارفة ووكلاء التجار ٠‏ وفيما يلى 
وصف لنشاط كل طائفة من هاتين الطائفتين ٠‏ 


۲ الصيارفة : 


قام الصيارفة الذين كانوا يجتمعون فى سوق خاصة بهم اطلق عليها 
« سوق الصرف » أو « دار الصرف » بعدد من الوظائف اللازمة لتيسير 
التجارة » فى مقدمتها التجارة فى أجناس النقود المختلفة بالمبادلة 
بينها وصرفها نظرا لتنوع النقود المتداولة واختلاف مادتها المتخذة منهًا 
وصفتها ( خالصة أو مخلوطة ) ووزنها مما يؤثر فى قيمتها وسعر صرفها 
بغيرها ٠‏ ويدل وجود بعض المصطلحات الفقهية كالتبر والمسكوك والخالص 


(3) A mediterranean Society p. 240. 


- ۱0 


والمغشوش والجيد والردىء والكاسد على أن خبرة هؤلاء الصيارفة كانت 
على قدر كبير من الأهمية فى تقدير قيمة الأثمان واجراء المبادلة بينها 
عند الاحتياج لذلك ٠‏ ويقارن دور الصيرفى فى هذا المجال لتوضيحسه 
بدور المؤسسات المالية الحديثة التى تقوم بمبادلة النقود وتحديد أسعار 
صرفها ۰ 


ومن المهام الأساسية للصيارفة اختبار النقود وعزل المغشوش منها 
ومعرفة وزانها ووضعها فى أكياس او صرر مختومة بخاتمهم مع كتابة 
الأوزان والعدد على وجه الصرة أو الكيس ٠‏ وكثيرا ما كان الذى يقسوم 
بهذا العمل ذا صفة رسمية أو شبه رسمية ء وان تولا هبعضهم دون أن تكونلهصفة 
رسمية مطلقا ٠‏ وتدل بعض وثائق جنيزا(١٤)‏ على ان تسليم المستحق من 
الأثمان والديون كان يتم فى أحيان كثيرة بعد الذهاب الى الصيرفى لوزن 
قطع النقود وحسا بقيمتها بالدنائير أو الدراهم ووضعها فی صرر آو إكياس 
مختومة بخاتم الصيرفى ٠‏ ذلك ان قيمة النقود لم تكن محددة بعددها بل 
بوزنها(٠)‏ » ولذا كان التعامل بالتبر غير المسكوك مقبوله كذلك » مادامت 
القيمة محددة بالوزن اساسا ٠‏ وتدل الشواهد على ان الصيارفة كانوا 
يأخذون عمولة أو أجرة مقابل عملهم هذا فى حدود /١‏ من القيمة 
الاجمالية ٠‏ وقد تزيد عن ذلك فى بعض الأحيان »› فقد اخذ صيرفى دينارا 
فى وزن 1۷ دينارا وصرفها(1) ءوقد كون هؤلاء الصيارفة ثروات 


)٤(‏ ترجع هذه الوثائق الى القرون الثلاثة › العاشر والحادى عشر 
والثانى عشر الميلادى ء وقد عثر على هذه الوثائق فى أحد المعابد اليهودية 
بالقاهرة » ومع ذلك فانها تدل على إنماط التعامل فى المجتمع الاسلامى 
فی هذه الفترة بحكم كونهم رعايا للدولة الاسلامية ٠‏ وقد درس الاستاذ 
معام .8.7 هذه الوثائق فى كتابه السابق الذكر . 

(۵) السابق ص ۲۳۱ . 

. ۲٠۹ المرجع السابق‎ )٦( 

= 


كبيرة من وزن النقود واختبارها للتمييز بين الجيد والردىء منها ومن 
التجارة فى اجباسهاً وتيسير التعامل بها ٠‏ 


ومن أهم الانشطة التي قام بها الصيارفة فى هذه الأثناء تيسير 
الائتمان واصدار الأور'ق التجارية كالصذوك والسفاتج ورهاع الضيارفة 
التى تشبه الى حد كبير نظائرها المعروفةٍ فى التعاملات انتجارية الحديئة 
والتى عرفتها التجارية الأوروبية بعد ذلك بثلاتة قرون فى الاقل > مستعيرة 
امصطلحات العربية نفسها أحيانا » كما هو الحال بالنسبة للصك والحوالة 
وهو ما لأ يدع مجالا للشك فى ان ظهور نداول الأوراق التجارية .فى الغرب 
الآوربى مرتبط بتداولها فى البلاد الاسلامية ٠‏ 


ا وکلاء انتجار ونوایهم 


اقتضت دقة التنظيم لعاملات التجار مع عدد من البلاد المتباعدة 
فى التصدير والاستيراد ظهور واب لهم يتعاونون معهم فى تسبير أعمالهم 
التجارية وادارتها ٠‏ وغد حظى وكلاء التجار بمكانة بجتماعية وافنصادية 
ناسبت دورهم اذى قاموا ب ٠4‏ ولا تعن نيابة هذا المنصب للتجار ان عمل" 
الوكلاء كان ذا طبيعة ثانوية بالنسبة لعمل التالجر › أو أنه يشبه عمل 
الوسطاء والسماسرة » فقد كان الوكلاء من التجار ايضا, فن ابحيان 
كثيرة » كما كانوا. من بين الشخصيات ذات النفوذ » وكانؤا. على صسلة 
رسمية بالدول اأحيانا » يعاونون فى. تنفيذ . سياستها الاقتصادية والتجارية . 
يذكر المؤرخ المصرى ابن ميسر أن الخليفة الفاطمى أراد عام ١۷١٠م‏ 
انعاش الاقتصاد المصرى بعد انتهاء سنوات الفتنة واستقرار النظام علبى 
يد وزيرة بدر الجمالى » فامر وزيره هذا بالعمل على تتشجيع ممارسة 
كيار تجار الشام لعملهم فى مصر ١٠:وقڊ‏ جاء احدهم ال مصر فى ذد 
الظروف » فعينة :الخليفة ‏ خطيبا ‏ مسجده .٠‏ وقة انشا هذا .التاجر دارا 
للوكالة فى مصر بقى فيها حتى وفاته ٠‏ وانما هياه لهذا المنصب ثراؤه 
الواسع وصلته الرسمية باصحا بالنفوذ والسلظان 'وثقتهم فيه واتصالاته 

a 
) الأوراق التجارية‎ - ۲ ( 


المتنوعة بكبار التجار فى المنطقة(۷) ٠‏ وحوالى عام ۲١٠١م‏ أمر الوزير 
المأمون بن البطائحى باقامة دار للوكالة فى القاهرة للتجرر القادمين 
من سوريا وألعراق تنشيطا للحركة التجارية فى المدينة الجديدة التى 
انشاثها الادارة الفاطمية(۸) . 


ويلخص جويتين الوظائف التى نهض بها وكلاء التجار ومراسلوهم 


١‏ - تمثيل التاجر الأجنبى امام المحاكم فى القضايا التى يكون 
طرفا فيها ٠‏ وتدل وثائق جينيزا على قيام وكلاء التجار بمهمتهم هذه فى 
لحوال كثيرة بكفاءة عالية » مما يدل على تقافتهم الفقهية . 


+ تخزين البضائع المرسلة اليهم من التاجر الأجنبى باستئجار 
قاعة خاصة أو بتدبير مكان قيما كان يطلق مخزن التجار لحفظ 
اناا اوق ارد عب اقيق بواجت أخراقام به الول هج 
تسويق البضاعة وبيعها وارسال ثمنها الى الموكل › أو شراء بضسائع 
اخرى بهذا الثمن وشحنها اليه . 

۳ س واهم وظيفة لوكلاء التجار فيما يبدو أنهم قاموا بدور الأمناء 
على اموال موكليهم والمحكمين فى النزاعات التى تنشا بينهم › وذلك بحكم 
الصلات الوثيقة. لهؤلاء الوكلاء بالعمل التجارى وفهمهم لطبيعته ٠‏ وفى 
وثائق جينيزا كثير من الحالات التى يرسل فيها التاجر بضاعته الى 
وكيله » لا الى شريكه »› لكون الوكيل اقدر على تصريف البضاعة من 
الشريك » حيث كانت داره ملتقى التجار ومنتداهم الذى يؤمونه لعقد 

صفقاتهم ٠‏ وقد جعلها هذا آشبه بيورصة 80urse‏ للمزايدات 
وعقد الصفقات وانشاء المشاركات وتيسير التبادل بين التجار ٠‏ ولذا كان 


a 


(۷) المرجع السابق ١۱۸۸‏ ۰ 
(۸) المرجع السابق . 
۸ س 


يعمل فى هذه الدار شرائطى لتحرير العقود التجارية ٠‏ وفى وثيقة 
ترجع الى عام ١٤م‏ اشارة الى صحة عقد مشاركة انعقد فى دار 
الوكيل ٠ )٩(‏ 

وقد استمر بعض وكلاء التجار فى اعمالهم مدة طويلة » فجودة اين 
موسی ظل وکیلا للتجار التونبیین ما يقرب من نصف قرن › حسبما توضحه 
الخطابات الموجهة اليه فى تواريخ متباعدة بين أعوام ٠١۵۵‏ و 1٠۹۸‏ › 
وخوطب فى بعضها بلقب الوكيل(١٠) ٠‏ ومن الواضح ن هذا المنصبب 
قد اسهم بوظائفه السابقة الذكر فى تيسير تجارة الصادرات والواردات ونقل 
النقود وتيسير الوفاء بالديون الناشئة عن التجارة الخارجية دون نقسل 
حقيقى لانقود بالاعتماد على الأوراق التجارية : الصكوك والسفاتج . 


وفيما بعد تداخل مدلول الفندق مع مفهوم دار الوكالة ٠‏ ويستنتج 
جویتین منعازمي أن صاحب الفندق كان يقوم احيانا بوظائف 
الوكيل التجارية ٠‏ ويستدل على ذلك بالاشارة الى رسالة يتعهد فيها أحه 
أصحاب الفنادق بارسال البضائع التى لم يدفع اصحابها المكوس المفروضة 
عليها الى دار الصناعة التى اشتتقت منها الكلمة الانجليزية 


» (۱1) arseral 


وبهذا فقد اسهم الصیرفی والوکیل والفندقی بنشاط .کبیر فی تطویر 
وسائل التبادل التجارى › ودفعوا بتداول الأوراق التجارية فى المجتمعات. 
الاسلامية الى مستوى لم تبلغه اوروبا اله بعد ذلك بقرون عديدة فيمسا 
یلاحظه جویتین(۱۲) ۰ 


e 


لزج الى ” 

٠ 10۹ .: المرجع السابق‎ )٠١( 

٠ 1۹١ : المرجح السابق‎ )١١( 

(۱۲) المرجع السابق : ٠ ۲۳٠۰‏ 
ا 


; i: Cheques ى التعامل بالصكوك‎ ٤ 
الصك كما جاء فى لسان العرب هو الكتاب » فارسى معرب » جمعه‎ 
ونقل ابن منظور عن ابى منصور قوله : « الصك‎ ٠ أصك وصكوك وصكاك‎ 
وکانت‎ ٠ الذى يكتب للعهدة معرب اصله جك › وبجمع صکاکا وصكوكا‎ 
واذا كان الاصل‎ ٠ » الأرزاق تسمى صكاكا لانها كانت تخرج مكتوبة‎ 
الفارسى لهذا اللفظ على هذا النحو فيبدو انه كان ينطق على صورة اقرب‎ 
الى الصورة التى انتقل بها للغات الأوروبية » لاقتراب حرف الجيم المثلثة‎ 
ولكن يبدو مسع‎ ٠ فى اللغة الفارسية من الشين من حيث النطق الصوتى‎ 
ذلك ان التعامل التجارى قد أضفى على هذا اللفظ مدلولا يختلف عما كان‎ 
له فى .اللغة الفارسية › واصبحت هناك صكوك الدين وصكوك الأرزاق‎ 
ويبدو ان هذا المعنى الأخير‎ ٠ والصكوك الأخرى التى تشبه أوامر الدفع‎ 
٠ هو الذى كانت تنصرف اليه عند اطلاقها فى سياق التعامل التجارى‎ 
وكانت تدل فى العرف التجارى على آمر كتابى من المحرر الى أحد‎ 
. ااصيارفة بدفع مقدار من النقود لحادل الصك او لشخص يعينه‎ 
ويشبه الصلك بهذا التبديد الشيك الذى يجرى به‎ 
وكانت‎ ٠ التعامل الكآن فى العمل المصرفى وان لم يكن مطبوعا‎ 
العادة المتبعة فيما تدل عليه بعض الوثائق المحفوظة الى الآن أن يكتب‎ 
المبلغ المطلوب دفعه بالارقام فى الجزء العلوى من الصك على اقصى‎ 
› اليسار وفى الوسط الى جانب اسم الصيرفى الموجه اليه بالحروف‎ 
مع توقيع المحرر فى الأسفل وتدوين تاريخ الشهر والسنة٠؛ وفى بحض‎ 
الصكوك الباقية الى الآن اضافة تحذير موجه الى من يسىء استعمسال‎ 
ما حجمه فكان فى نصف حجم الشيك المتداول الآن لارتفاع‎ ٠ الصك‎ 
نمن الورق آنذاك »› وان زاد حجمه قليلا عن هذا المقدار المعتاد اذا زادت‎ 
وقد اتسمت لغة الصك بالايجاز والتوقير للمخاطب › فيما‎ ٠ قيمة الصك‎ 
: يوضحه النموذج التالى الذى لا يزال محفوظا فى المتحف البريطانى‎ 
رجام أن يدفع الأكبر ابو الخير خيار لحامله مائة‎ ٠ باسمك يارحيم‎ « 
ديتار لبيت امين الدولة ١ءآب ١١۵ء٠ [ يوليو - اغسطس ١١٠١م ] أبو‎ 


سم + ~~ 


ذکری (( ٠‏ وفی الجانب الأعلى من هذا الصك كتبت عبارة j«** PM‏ دیتار 


٠. )١۱۳(» حالصة‎ 


وتدل بعض الخطابات الراجعة الى الفرن اتحادى عشر الميلادئ على 
ان الصك كان يكتب احيانا فى اقليم من اقاليم الدولة الاسلامية مع توجيه 
حامله أو المستفيد به الى صيرفى فى اقليم آخر > اذ يصور احد هذه 
الخدلابات ان تاجرا مغربيا باع قدراأ من بضاعته فى انلاذقية وقدرا حر 
منھا فی دل وبقی له بعض الدیون على عملاثه › فأحالوه بدینه 
على صيرفيين فى الفسطلاط بصكوك موجهة اليهما ٠‏ ويذكر التاجر المغربى 
فى خطابه هذا انه اخذ ثنذئة غشر دينارا خالصة كاملة الوزن من احدهما 


وسبعة وعشرين دينارا من الكخر ٠‏ 


ونېدو صلة أتصك بالحوالة ٠‏ t”عسصعنوعه‏ التى صاخ الفقه الاسلامى 
احكامها وانتقل لفظها اه«ه الى اللغة الفرنسية بمعنى التظهير أو 
نفل لعن من ذمة الي اكرى من اران الج الى اه كيان الجر 
المشھورین فی القرن الداتی عشر الیلادی هو اہو ذکری یرجود فیھا کاتبھہا 
أن يامر صيرفيا معينا » هو ابو الخير خيار » بدفع ستة دنائير وثلاثة ارياع 
الدينار » ثمنا لثلاثة ارادب قمحا ارسلها الكاتب الى ايى ذكرى هذا 
فكتب «بو ذكرى فى الزاوية اليمنى اسفل هذه الرسالة أن * استبدله له » 
موقعا باسمه على ما کتبه(٤۱)‏ . ھڇ 


ومما يدل على انتشار التعامل بالصكوك فى العصور إلوسطى الاستلامية 
تلك القصة التى ساقها أحمد امين فى ظهر الاسلام ٠‏ وخلاصتها أن .سيف 
الدولة الحمدانى أمير حلب كان فى زيارة لبغدإد فرغب فى تفقد احوالها 
بهيئة المتنكر حتى لا يعرف ٠‏ فأكرمه بعض من زارهم دون اں یدرکوا 
(۱۳) السابق : ٣٤١‏ ه 
)۱٤(‏ السابق : ۲٤۲‏ > 


حقيقته ٠‏ وقد أراد اكرامهم عند انصرافه فكتسب لهم 
رقعة بالف دينار موجهة الى احد صيارفة بداد » الذى اعطاهم 
الدنانير حالما عرضوا عليه الرقعة ›» واخبرهم بحقيقة كاتبها عندما سالوا 
عن شخص هذا الذى انعم عليهم بهذا المال كله(١٠٠) ٠‏ ويستنتج الدكتور 
امن رة من وذو الق وجوه طن امل ق ان ق فی ك ن 
یسحب ماله علی صراف فی بلد آخر دون أن یحضر بشخصه عند هذا 
الصراف الذى يعرف صحة الأمر المكتوب اليه من التوقيع الظاهر على 
هذا الآمر(١١)‏ ء 

ومن هذة الصور المتنادرة يجتمع نا ان الصكوك أوامر يكتبها المتعامل 
الى احد الصيارفة بدفع مقدار نقدى من المال لحامله او لشخص يعنيه 
يباسمه ٠‏ وكان الصيرفى الذى يشبه عمله فى هذا عمل المصارف الحديفة 
ببادر عند الاطلاع على الصك بدفع القيمة المطلوبة للمستفيد به ٠‏ ولذا 
كان ضياع الصك امرا يعرض المستفيد لخسارة قيمته المكتوبة على وجهه › 
وهو ما يدل عليه التحذير الذى ضمنه أحد التجار صكا من الصكوك المشار 
اليهما فيما سلف . ۰ 
۵ السفاتج Bills of Exchange‏ : 

السفاتج جمع مفرده سفتجة بفتح السين والتاء او بضمهما او بضم 
السين وفتح التاء وهو الأشهر ١٠.وهذه‏ كلمة معربة هى الآخرى » اصلها 
الفارسى سفتة بمعنى الثىء المحكم ٠١‏ وفى هذا المعنى ورد قولهم كتبه 
سفاتج للذى يكتب رسالة ينتفع بها وتروج بين الناس رواج السفاتج(۷١)‏ . 


)٠۵(‏ ظهر الاساام لأحمد امين الطبعة الثالثة » القاهرة »> مكتبة 
النهضة العلمية : ٠١۸ / ١‏ » وانظر تطوير الأعمال المصرفية للدكتور سامى 
خمود ص ۵۲ ۰ : 

. ۵۲ تطوير الآعمال الممرفية ص‎ )۱١( 

(۱۷) النظم المسستعذب » شرح غريب ٠المهذب‏ لمحمد بن بطال 

کبی » مطبوع مع المهذب »› لاآبی اسحاق الشیزازۍ ۲۰۶/۱ . 
ا 


وتعرف السفتجة فى الفقه بانها « معاملة مالية يقرض فيها انسان قرضا 
لخر فى بلد ليوفيه المقترض أو نائبه او مدينه الى المقرض نفسه 
او نائبه او دائنه فی یلد آخر معین »(۱۸) ۰ وعرفها صاحب دستور 
العلماء بان « يدفع تاجر ماله بطريق القرض ليدفعه الى صديقه فى 
بلد آخر »› وانما اقرضه ليستفيد سقوط خطر الطريق ٠ )۱١۹(»‏ وقد 
احتفظ القانون التجارى العراقى بمصطلح السفتجة » وأطلق هذه 
الكلمة على ما يرادف لفظ الكمبيالة او البوليصة فى القانون التجمارى 
المصرى والقوانين العربية المتاثرة به(١۲) ٠‏ وقد احتذى كل من القانون 
التجارى السورى واللبنانى فى ذلك حذو القانون العراقى ٠‏ ويشير 
الدسوقى فى حاشيته الى ان السفتجة تماثل ما كان يعرف فى ايامه 
بالبالوصة(۲۱) . 


ف غ ا ااا لفن فة اقات هة 
عصر الصحابة » فقد روى عطاء أن ابن الزبير كان يأخذ الورق ( الفضة 
المضروية دراهم ) من التجار بمكة فيكتب لهم الى البصرة والى 
الكوفة (۲۲) ٠‏ وكذلك كان ابن عباس رضى الله عنهما يأخذ الورق بمكة 
على ان يكتب لهم الى الكوفة بها(٠۲) ٠‏ وفيما بعد أصبحت السفتجة 
فى الغالب عملا من اختصاص الصيارفة الذين كانوا ياخذون المال من 


(۱۸) الموسوعة الفقهية الكويتية › الحوالة »> ص ۲۰۹ › ط ٠۹۷۰‏ 

)٠۹(‏ جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون للقاضى عبد النبى ابن 
عبد الرسول الأحمدى فكرى ١۷١/۲‏ 

)١(‏ القانون التجارى العراقى رقم ١١ء‏ للدكتور ابراهيم حافظ 
محمد ص ۹٦‏ 

(۲۱) حاشية الدسوقی ۲۲۶/۳ 

٠٠١/٤ والمغنى لابن قدامة‎ ٠۲۷/٠١ الوسيط‎ )۲۳٠۲۲( 


سم ۳~ 


العميل ويحولونه الى المستفيد فى بلد آخر عن طريق وكلائهم الذين 
يقومون بدفغ مثل امال المحول الى العميل نفسسه او نائبد أو دينه نظير 
ن دو عل ار وی کی کول اا کت 
الأيام عمل البنوك ومراسليها فى الوقت الراهن » فيما يلاحظه جويتين 
بانشتقاء ان البنوك بقلب قامها باخة النقود من الغميل فى بلك من 
البلاد بعملة هذا البلد وترسل قيمتها بعملة اليلد الآاخر الذى يتم 
القبضى فيه ٠‏ ما السفتجة فاد تتضمن صرفا > وكان اليل يخطى الصبرفىن 
لقدا بعملة فعينة كالدنانير لنقلها الى محل تسلمها بالعملة نفسها : 
ويرجع جويتين ذلك الى عابلين ٠‏ أولهما نقدى بتمثل فى طبيعة 
النقود السائدة انذاك » حيث لم تكن ذات صفة محلية » وائما كانت 
قابلة للتداول فى اجزاء كثيرة من العالم ٠‏ والخر قانونى › هو ان الفقه 
اشترط قبض يدلى الصرف فى مجلس العقد(ء۲) » وسترى ان القواعد 
الفقهية لا تمع صرف ما فى الذمة أو النون فى اميت > مما يدل على 
راز قران نفل النقرة رفوا فى التامل بال فة : 


ولا ينحصر التعامل بالسفاتج فى تحويل المال من قطر خر ء 
افا جى الال مها كلك دال ان الوا عة ٠‏ قفن وان جيرا 
رسالة ترجع الى عام ٠٠٠١‏ تقريبا من أحد التجار المقيمين فى الاسكندرية 
الى صانع يعيش فى الفسطاط » اسمه عروس بن يوسفه › يخبره فيه 
انه أرسل اليه الدين الذى عليه له مع احد المسافرين فى هيئة نقود > 
اا و ق 
يتيسر له لقاء لحد من الصيارفة المتعاملين فى, السفاتج والا 'لأرسل اليه 
هذا الدين على وجه السفتجة ٠‏ ويدل ذلك على تفضيل بعض التجار 
التعامل بالسفاتج. على التعامل بالنقود » تجنبا للأخطار المصاحبة للنقل 
الفعلى للنقود ٠‏ وفى احد الخطابات التى ارسلها شخص من مذينة 


(24) A meditrranean Society, p. 232. 


س ٤‏ ب 


ملج المصرية يدعى ابو منصور الى شريكه الصيرفى بالفسطاط يخبره 
کاتبها ان احد عملائه یلح فی اخذ دين له » وانه سیضطر الى دفع هذا 
الدين سفتجة مسحولة عليه اذا لم يصبر هذا العميل والا فانه سيدفع له 
ما عليه قدا . ۰ 


وييدو ان صفة الاحكام التى تنعت بها السفتجة انما جاعت من 
تلك الحماية التى اسبغها العرف التجارى وانفذتها المحاكم ٠‏ ومن 
مظاهر تلك الحماية فرض غرامة يومية على المصرفى الذى يتباطا فى 
دفع قيمة السفتجة عن وقتها المحدد › ففى احدى الرسائل يشكو الكاتب 
من مصرفى تأخر فى دفع سفتجة بمائة وثلاثة وعشرين دينارا > وانه 
لا يود الذهاب الى المحكمة لاجبار المصرفى على الدفع وتغريمه خمسة 
دانير عن كل يوم من ايام التاخير ٠‏ لكن تأاجرا آخر › فيما تصوره وثيقة 
أخرى » قد لجا الى المخكمة لاجبار صيرفى على الوفاء بسفتجة قيمتها 
عشرون ديتارا » فقضت له بست دراهم تعويضا عن التاخير ستة ايام › 
مما يعنى أن الغرامة كانت درهما واحدا عن كل يوم من الأيام 
الستة(١٠۲) ٠‏ ولا يلتحق ذلك بالربا لأئه لا يجرى فى الغرامات والتعويضات 
التى تفرضها المحاكم وانما يجرى فى المعاوضات ›» حسبما نص عليد 
فقهاء الشافعية . 


وقد ادت هذا الاحكام الى انتشار التعامل بالسفاتج والثقة فيهبا 
وتفضيلها على التعامل باالنقود ٠‏ وهذا هو ما توحى به لخة رسالة 
اجو ا رو ی کے ا 
السفتجة فى نقل النقود واتقاء أخطار الطريق خاصة اذا كان مقدارها 
کبیرا ۰ ومما له دلالة فی هذا الصدد ما پذكرa „walter J. Fischell‏ 
عن ارسال .سفتجة بخمسة آلاف دينار من اقليم الإجواز الى والدة الخليفة 


(۲۵) المرجع السابق : ۲٤۳١‏ 


س ۲۵ — 


العباسى فى بخداد ٠‏ كذلك فان الادارات الحكومية كانت تحصل الضرائب 
والخراج من اقاليم الدولة وترسلها الى بيت المال المركزى فى بغداد 
بهيئة السفاتج ٠ )۲٠(‏ وقد اأرسلت مصر زمن ولاية على بن عيسى الذى 
تولى بيت مال مصر والشام سفاتج الى بغداد بمائة وسبعة وأربعسين 
الف دينار من الضرائب التى تيسر جمعها ٠‏ وكان يمكن للتاجر أن يذهب 
الى مناطق الاستیراد لا يحمل فی جیبه نقودا مکتفیا بما فی. حوزته من 
سفاتج يعتمد علیها فی تمويل 'تجارته ٠‏ ويشبه الدور الذى قامت به 
السفتجة فى ذلك دور خطابات الاعتماد Credit letters‏ 
فى العمل المصرفى الحديث(۲۷) . 
وقد يسرت السفاتج تجارة الصادرات والواردات واعانت على 
ويها د فلك ان هة التضارة استلزمت تقل الأموال فعا ببق الراكر 
التجارية ٠‏ واستطاع الصيارفة بالتعاون فيما بينهم على مسبيل تبادر 
الوكالات الوفاء بقيم السفاتج باجراء المقاصة بين التزاماتهم دون نقل 
حقیقی للنقود ٠‏ فعلی سبیل المثال لو عقد صیرفی فى بغداد سفاتر 
قیمتها الف دینار » محل تسلیمها فی مصر › على حین حرر صیرفی آخر 
فى الفسطاط سفاتج قيمتها تسعمائة وخمسون تدفع فى بخداد فى تواريخ 
متقاربة » فان كلا منهما يستطيع الوفاء بقيم سفاتج الكخر مع توفير تكافة 
الثقل الفعلى للنقود الا فى حدود زيادة تعامل احدهما عن تعامل الآخر ٠‏ 
يشهد لذلك الاكتفاء فى الاشارات المتعلقة بالسفاتج فى وثائق جينيزا بذكر 
قيمتها » دون عناية بذكر اعداد قطع الذهب أو الفضة » مما يدل على 
ان الآمر بتحرير السفتجة لم يكن يتوقع من الصيرفى ارسال عين المال . 
الذى سلمه اليه ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان مرسلى الصرر والاأكياس 
من اقليم لآخر كانوا لا يكتفون بالنص على قيمة الصرة أو الكيس وانما 
Economic and Political Life of Medieval Islam, Waltrer‏ )26( 
J. Fischel, pp. 17 - 19.‏ 


(۲۷) المرجع السابق . 
۲۹١ =‏ س 


کانوا یذکرون كذلك عدد القطع التى تحتويها » لآن المرسل كان يتوقع 
من الرسول القيام بتسليم الصرة أو الكيس نفسه ٠‏ 

ومما له دلالة على وظيفة السفتجة فى تداول النقود دون نقل 
فعلى لها الوثيقة التى جاء فيها أن نهراى تاجر الفسطاط قد فبض وهو 
خارج المدينة ثمن سفتجة باربعة واربعين دينارا » محولة على محله فيها › 
وانه انفق هذا المال فى رحلته » مرسلا امره الى من أنابه عنه يدعوه 
الى دفع قيمة هذه السفتجة(۲۸) ٠‏ 


ويدل تفريق عدد من الفقهاء فى حكمهم على التعامل بالسفتجة بين 
ما کان منها على سبيل المعروف وبين ما کان منها بجعل او مقابل على 
ان عادة بعض. الصيارفة هى تحرير السفاتج نظير أجرة آو جعل لقاء 
عملهم فى نقل المال ٠‏ ولا توضح وثائق جنيزا نسبة هذا الرسم 
أو الأجرة الى قيمة السفتجة ٠‏ لكن يبدو انه كان لهذا الرسم حد أدتى 
لا يقل عنه » فقد أرسل احد المقيمين فى القدس حوالى عام ٠١۵١۲‏ م 
خطابا الى .صديق له فى الفسطاط يخبره فيه انه ROE‏ 
دنانر » وانه بسبيله الى ارسال هذا المال اليه ٠‏ غير إن هذا المقدار 
لد يحتمل لضالته شراء سفتجة يه من الصيارفة المشهورين ٠‏ وهو يفكر 
لھذا فی اعطاء هذ الدنانیں لصیرفی فی بلده على علاقة بصیرقی قی 
افا م رر ف فة بط فل ال من كا الذي اة 
الصيارفة المعروفون فى العادة(۲۹) ٠‏ 

ومن هذا كله يتضح استناد السفتجة الى الحوالة كالصك فى 
ذلك » حيث يجرى التعامل بهما بين ثلاثة اطراف : الصيرفى او المحيل,». 
والمستفيد أو المحال › والمحال عليه » وهو 'الذى يتولى الوفاء بقيمتهاء ؛, 
فضلا عن الكمر بالسفتجة أو طالب النقل للمال ٠‏ 


(28) A mediterranean Society p. 245. 


۲٤٤ : المرجع السابق‎ )۲۹( 
NN. — 


وقد انتقلت أحكام التعامل بالسفتجة الى المدن التجارية الايطالية 
التى كانت على صلة قوية بمراكز التجارة الاسلامية ٠‏ وائتقلت تلك 
الأاحكام من هذه المدن الى سائر البلاد الأوربية ٠‏ وليس من قبيل 
المبالغة القول بتاثر التشريعات التجارية الأوربية فى صياغتهما 
لأحكام السفاتج عدطع×ه ٤ه‏ وللا بقواعد الفقه الاسلامى وأعرافر 
التعامل التجارى السائدة بين التجار المسلمين ٠‏ وقد تبنى وجهة النظر 
هذه بعض الباحثين الغربيين » خلافا لوجهة النظر الغالبة والقاضية بان 
القوانين الغربية قد بلورت احكام التعامل بالسفاتج فى سياق تطورها 
الخاص بها » ولم تستفد من اجتهادات الفقهاء المسلمين فى هذا الصدد . 
وقد داقع عن وجهة النظر هذه كل من هوفلين rناەسں‏ وهولدزورث 

٠ Holdsworth‏ وحجة هو لدزورث على دعواه انما ثتفیها ۰ ذلا آنه 

يرى ان القوانين التجارية الغربية قد بدات صياغة احكام السفاتج والاعتراف 
بقابليتها للتداول ityاotiaiعeص‏ فى القرن الثالٹ عشر فى ايطاليا 
وفى القرن السادس عشر فى اتجلترا » ومرت فى ذلك بمراحل تطورية 
عديدة حتى وصلت الى الاعتراف الكامل بتداولها » وهو ما قد سبق 
اليه العالم الاسلامى منذ القرن الثامن الميلادى ٠‏ وينتهى من ذلك الى 
استبعاد تاثير الفقه الاسلامى فى هذه القوانين › والا لاستمدت احكام 
التعامل بهذه الأوراق على وجه مباشر ولا مر هذا الاعثراف بهذه 
المراحل التطورية(١٠) ٠‏ ولا تنهض هذه الحجة لاثبات مقصود صاحبها > 
فان الاستمداد من أى فكر تشريعى آخر بحاجة الى وقت لزرع المفاهيم' 
الجديدة فى البئاء القانونى العام » وتقسير مواد هذا البثاء على نحو 
يؤدى الى اقامة نوع من التوازن بينه وبين المبادىء الجديدة ٠‏ وقد أنشا 
غياب مفهوم الحوالة فى القوانين الأوربية الناثىء بدوره من عدم وجود 
هذا المفهوم فى القانون الرومانى صعوبة فى قبول هذه القوانين لمبداً 


a FA.— 


تداول السفتجة ٠‏ غير أن العرف التجارى فى المجتمعات الأوربية قد اجبر 
القانونيين على قبول هذا المبدا وعلى الاستجاية لقتضيات هذا العرف 
المتاثر بالاعراف التجارية للمسلمين على نحو مباشر او غير مباشر . 
وقد مضى وقت طويل قبل ان يصل الصراع الى نهايته وتستقر المبادىء 
الجديدة فى الكيان القانونى العام ٠‏ ولا ينبىء اختلاف. مراحل تطور 
التعامل بالسفتجة بين المجتمعات الاسلامية وبين التشريعات الغربية عن 
استقادل هذه التشريعات فى صياغتها لأحكام السفتجة بقدر ما يدل على 
اختلاف الظروف والمفاهيم ٠‏ ولا شك فى أن غياب مفهوم الحوالة فى هذه 
التشريعات كان ذا اثر فى ضعف استجابة هذه التشريعات للأعراف 
التجارية المؤيدة لاستمداد الصياغة الفقهية لهذه الأحكام . 


ويجب النظر الى قضية تأثير الفقه الاسلامى فى القوانين الغربية 

في اطار منهج عام يتالف من أمرين : اولهما ادراك الصلة التاريخية ٠‏ 
والثانى متابعة أوجه الاستمداد الواضحة التى لا يمكن أن تكون من قبيل 
توارد الاجتهادات › كاعتماد مصطلحات معينة أو مفاهيم خاصة لم يسبق 
اليها الفقه الاسلامى › كمفهوم الحوالة اصعسصعمنعوة والمضاربة 
Com menda‏ التی اباحھا التشريع الانجليزى عام ۳۹۱ م استثناءع 
من الأصل العام القاضى بأن النقود لا تلد نقودا على أساس مفهوم 
الضمان ووقوع مخاطر الخسارة على صاحب المال ٠‏ وقد فرضت انجلترا 
فى حياة صلاح الدين الأيوبى قانونا للعشور ١طا1‏ صنةهله8 أضافته الى 
اسم هذا البطل المسلم » مما يدل على القبول العام للاستمداد المباشر 
من الفقه الاسلامى فيما يذكره جولدزورث نفسه(١۴۳) ٠‏ ولا مجال للشك 
لهذا فى اثبات الأصل الفقهى للتعامل بالسفاتج فى التشريعات الغربية . 


#8 % 


(31) Ahistory of English Law vol. 2 p. 179. 


۴۹ = 


٦‏ - رقاع الصيارفة 

الرقاع جمع مفرده رقعة › وهى القطعة مما يكتب عليه ٠‏ وتعنضى 
اضافتها الى الصيارفة اختصاصهم بها فى الاصدار وضمان التداول والوفاء 
بقيمتها ٠‏ وبعتقد جويتاين ان انتشار التعامل فى هذه الرقاع وما حظيت 
به من رواج بين التجار واللجمهور هو الذى يعكس مدى اعتماد الاقتصاد 
الاسلامى فى القرون الوسطى على الأوراق التجارية ٠‏ وعبارته انه 
« لا يظهر اعتماد الاقتصاد الاسلامى على الأوراق التجارية بالنظر الى 
السفاتج بقدر ما يظهر فى تداول رقاع الصيارفة ٠ )١۲(»‏ ولحل الصورة 
الحية التى يرسمها الرحالة ناصر خسرو فى كتابه سفر نامة للتعامل فى 
سوق البصرة أثناء رحلته فیما بین ٤۳۷‏ هھ و ٤٤٤‏ هھ خير دليل على 
اة غرى جرتق. 4 فة فك نةا ترخا أن أل :البمرة كارا 
يتعاملون باعطاء "موالهم للصيرفى وياخذون منه صكوكا يدفعونها عند 
شراء حاجاتهم ويحولون الثمن على الصيرفى الذى أصدرها › 
« ولا يستخدم المشترى شيا غير صك الصراف طإالما كان يقيم 
بالمدينة »(۳۳) . 

وقد کائت هذه الرقاع أو الصكوك فى معنى النقد سواء بسواء . 
فحینما أراد تاءجر الفسطاط نهراى الوفاء بقيمة السفتجة السايقة الذكر 
التى حررها وهو خارج المدينة باربعة وأربعين دينارا »> دفع قى ذلك 
ثلاث رقاع قیمتھا علی التوالی : ے ,/۲۰۱ › ۱۸ › پ۷/ا٤‏ مع قدر من 
النقود يقل عن دينارين ٠‏ وفى وثيقة اخرى أن شخصا دفع لأحد النساخ 
رقعة فى اجره عن تسخ بعض الكتب التى طلب منه نسخها(٤٣)‏ . 

(32) A mediterranean Society , p. 2 45 . 


(۳۳) سقر نامة »> ناصر خسرو علوی »> ترجمة يحيى الخشاب 
ص لجنة التأليف والترجمة والنشر 0 القاهرة 1۹10 م ۰ 
A mediterranean society, p. 246.‏ )34( 


۴۳۰ 


وكانت هذه الرقاع محلا للتيادل او الشراء حسب التعبير الوارد فى 
سجل محكمة یرجع تاریخه الى عام ۱۱۱۲ م فى موضوع استبدال شخص 
ارق قيمتها تخمنة دانير برقتن قسة اأخداهما فة ”دنائ وة 
الآاخرى ديناران ء٠‏ 


وانما كان يصدر الصيارفة هذه الرقاع لمن يدفعون قيمتها ويفضلون 
التعامل بها لأسباب متعددة » منها سههولة حملها وخفة وزنها وقلة 
الأخطار المتعلقة بحفظها وانخفاض تكلفة التعامل بها اذا ما قورنت بتكلفة 
التعامل بالنقود الذهبية والفضية » حسبما سبقت الاشارة اليه » حيث 
كان المصرفى هو الذى يزنها ويختبرها ويحسب قيمتها لقاء اجر معلوم. . 
وكان من عادة الصيارفة أن يصدروا هذه الرقاع لأصحاب الودائع كذلك »> 
فما دو کان ار مالو فف اشد اتراق رة الى وة ربخل 
فی مرض موته بسداد دیونه من ودیعة له عند صبرفی اسمه ابو نصر( ۰)۳۵ 
وكذلك كان الصيارفة يحررون هذه الرقاع لعملاثهم من اهل الثقة 
الاه امروف بالامانة والقدرة على الوفاف ية كه اللخررات: 
دون أن تكون لهم ودائع عند هؤلاء الصيارفة ٠‏ ويشبه ذلك اسلوب فتح 
الاعتماد فى التعاملات المصرفية الحديفة من بعض الزوايا . 

وتحقق هذه الرقاع للتجارة الفوائد التالية : 

١‏ - تمويل النشاط التجارى الى حدود أبعد مما تتبحه الامكانات 
النقدية للتاجر ٠‏ فيستطيع شراء بضائع بمائتين لا يملك منها شيفا اذا 
وثق قيه أحد الصيارفة وأعطاه رفعة بهذه القيمة ء 

۲ - خلق الائتمان بدرجة أكبر من كمية الودائع المتاحة للصيرفى > 


فانه اذا کانت لدیه ودائع بالف دینار کان له ان يصدر رقاعا باضعاف 


(۴۵) المرجع السابق ص ۲٤۷‏ 


E 


ذلك اذا احتفظ بنسبة السيولة النقدية اللازمة للطلبات المتعلفة باستبدال 
هذه الرقاع ٠‏ 


٣‏ - تشجيع الناس على حفظ أموالهم لدى الصيارفة » تجنبا لأخطار 
حمل النقود المخدنية وتفاديا لعمولات الوزن والأختبار عند التعامل بها > 
مما ادق الى تجميع مدخرات الجمهور والتجار لدى طائفة من الناس 
استطاعت قيادة الاستثمار وفتح مجالاته ٠‏ 


وليس فى وثائق جينيزا ما يدل على تقاض الصيارفة عمولة لاصدار 
هة الرقاع + اكتام بها ية وجو انودام لدم مئ وة هة 
تكم فلي الات بات رفاو ال فى اجرف ولان اترات 
والوفام بقيمة الفاح ١ء‏ وثوفر له اموا الخامة تارا فى 
المشاركات والمضاربات الطويلة الأمد نسبيا . ۰ 


وانما تختلف رقاع الصيارفة عن السفاتج والصكوك السالفة الذكر 
فی أن الرقاع تعهد بالدفع للحامل او لشخص معين ياسمه ٠‏ وطرفاه لهذا 
هما الصيرفى والمستفيد الذى كان من حقه أن يظهره لمستفيد آخر › 
حسبما توضحه مشاهدات ناصر خسرو التى سلفت الاشارة اليها 
ونشبه الرقاع لهذا السند الاذنى Promiesory note‏ الذی لا یشترط 
لتحویله للغير رضا محرره أو اذنه . 


۷ صكوك البضائع : 


ظهرت هذه الصكوك منذ عصر الصحابة ٠‏ وترجع اقدم اشارة لهذه 
الصكوك الى منتصف القرن الأول المجرى » ففى الموطا « أن صكوكا 
خرجت للتاس فى زمن مروان بن الحكم من الطعام الجارى السائد › 
فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل ان يستوفوها » فدخل. زيد بن ثابت 


ا .~~ 


ورجل. من اصحاب النبى به على مروان بن الحكم » فقالا اتحل بيع 
الربا يامروان ؟ فقال اعوذ بالله » وما ذلك ؟ فقالا هذه الصكوك 
تبايعها الناس ثم باعوها قبل ان يستوفوها ٠‏ فبعث مروان بن الحكم 
الحرس يتبعونها ينزعونها من ايدى الناس ويردونها الى اهلها ٠ )۴١(»‏ 


وائما كانت الدولة تدفع هذه الصكوك التى خرجت زمن مروان 
ابن الحكم لجنودها وعمالها فى مقابل رواتبهم المستحقة لهم ٠‏ وهى بهذا 
أاشبه بان تكون. اأجرة مؤجلة الدفع الى مواسم الغلال ٠‏ وهذا الجأنب 
من التعامل صحيح لجواز تاجيل الأجرة المستحقة الى وقت محين 
بلا خلاف ٠‏ واذا كأن مالك يستشهد بهذا الأثر. على رأيه فى حرمة بيع 
المبيع من الطعام قبل قبضه فمقتضاه أنه يجوز لصاحب الصك عند هذا 
الامام ان يبيعه » لكن لا يجوز لمشترى الصك أن يبيعه مرة اخرى اذا كان 
هذا الصك يمثل طعاما » الا أن يقبض هذا الطعام ولاه ٠‏ وقد رواد 
ابن ابى شيبة بهذا الوضوح عن الزهرى »› حيث يذكر « أن ابن عمر 
وزید بن ثابت کانا لا یریان باسا بشرى الرزق اذا أخرجت القطوط »› 
وهى الصكاك »› ويقولان لا تبعه ۔حتى تقبضه ٠‏ وعن نافع قال : نبئت أن 
حکیم بن حزام کان يشترى صكاك الرزق فنھهی عمر آن يبیع حتى 
يقبض ٠۰‏ وعن اسماعیل بن ابی خالد قال : سئل عامر عن بيع الرزق › 
فقال لا باس به .»> ولکن لا یبیعه حتی يقبضه )٠۷(»‏ «ويتضح ذلك 
بالنظر الى امرين : آولهما وجه جواز بيع الصك والثانى. وجه حرمة 
امتناع اعادة بيعه مطلقا او اذا كان. ما يمثله. منقولا أو طعاما ٠‏ 


اما وجه جواز بیع الصك فمحمول على جواز بیع الدين وصرفه 
عند من اجازه من الفقهاء ٠‏ ومذهب الأحناف أنه له يجوز بيع الدين الى 


e 


١4۲/۲ تنوير الحوالك › شرح موطا مالك‎ )۳١( 
۲۹۶/۹ المصنف لابن ابی شيبة‎ )۳۷( 


س س 
٣ (‏ - الاآوراق التجارية ) 


غير المدين » لأنه مال حكمى فى الذمة فلا يقدر على تسليمه » والقدرة 
على تسليمه شرط لصحة العقد ٠‏ ويجوز عندهم بيع الديون قبل قبضها 
والشراء عليها من المدين ٠‏ ويجوز عند المالكية بيع الديون للمدين ولغيره › 
ويشترط فى التصرف فيها لغبر المدين عدة شروط › منها : ثبوت الدين 
وعدم التنازع فيه » وألا يكون الدين طعاما وألا يباع بجنسه وآلا يكون 
الئمن مؤجلا حتى لا يكون التعامل معاوضة دين بدين › وألا يكون 
المشترى عدوا للمدين » حتى لا يقصد الى اعناته والاضرار به . 
وقد تردد الشافعية والحنابلة فى حكم بيع الدين لغير المدين والجازه 
النووى والرافعى وابن تيمية بشروط قريبة من الشروط التى نص علييا 
المالكية(۴۸) ء 


وما حكم اعادة بيع الصك قبل قبض ما يمثله فقد اختلف فيه 
فقهاءع المذاهب على النحو الذى يجمله اين رشد فى االآراعء التاليية : 


- رای عثمان البتى ان قبض المبيع لا يشترط لصحة قيام مشتريه 
ملیګسه ۰ 


mere 


¬ مذهبپب ابی حنيفة اشتراط قبض المبيع قبل بيعه اذا كان منقول ٤‏ 
بخلاف العقارات فانه يجوز بيعها قبل قبضها . 

س مذهب مالك جواز بیع ما سوی الطعام قبل قېضه ۰ أما الطعام 
فان كان هن الربويات لم يجز بيعة قبل قبغتة » واختلفت:الرواية عن 


فيما سوى الربوى من الطعام ٠‏ والمشهور عنه اشتراط القبض في 
کذلڭ * وهو مذهب آحمد واآبی ثور ۰ 


(۳۸) راجع بدائع الصنائع ۱۸۲/۵ والبحر الرائق ۱۲۹/٩‏ » ۱۷۸ › 
والخرثی 0۵ وحاشية الدسوقى 1۳/١‏ ونهاية المحتاج ۱۹۲۰.۹۰/4 › 
المهذب ۲۹۹/۱ ونیل الأوطار ۲٠٤/٠۰‏ وفتاوی ابن تيمية ٠۰٦/۲۹۰‏ 


- وقال ابو عبید : کل شیء لا یکال ولا یوزن فلا باس ببیعه قبل 


قبضه(۲۹) ۰ 


وتتضمن وثائق جينيزا ثلاث مجموعات من الرسائل ( المجموعة 
الأاولى خمس والثائية عشر والثالثة عشرون ) عدا بعض المرسائل المفردة › 
تتضمن جميعها أوامر الى تجار بأعيانهم بتسليم مقادير معينة من البضائع 
لخامليها بويعل فتدد من هذه الرسائل. اة الفتخفن الذئ يتلم 
النضاعة وها 5 فا دل على ق ان الى اطا امسق 
لتسلم البضاعة وعلى أن الظروف العملية قد اوجدت نوعا من التبادل 
اام فل فیک فا هار5 ود ان فلك ف ار عرفا میور ۶ 
ناقشه الفقهاء واختلفرا فى حكمد ورفضه اکثرهم على اساس انه لم يدخل 
فى ضمان باقعه وان ذلك يؤدئ الى رفع أسعار الأقوات والبيعات : 


ويشبه هذا النوع من الصكوك اأوامر تسليم اليضائع 
delivery orders‏ فى اصطلاح القانون الانجليزى الذى يعرفها بأنها 
اولامر كتابية لأمين المخزن او الناقل او اى شخص آخر له سلطة اصدار 
وثيقة الشحن او الايداع بتسليم بضائع معينة ٠‏ وتعد فى هذا القانون 
ورقة تجارية Comereial paper‏ » لچريان المتعامل بها بين التجار › 
لکذھا ليست من الأور اق المتداولة negotiable stiurıen#‏ 
التى يشترط فيها أن تمثل مقدارا من النقود » وانما تمثل هذه الصكوك 
قدرا من البضائع أو الأعيان ٠‏ ولا تعتبرها القوانين العربية من الأوراق 
التجارية وان اشبهتها فى جواز التعامل بها بطريق التظهير . 

وقد ثار التساؤل فى العصر الحديث مرة اخرى عن الحكم الفقهى 
لتظهير أوراق البضائع وحكم نقل المشترى الأول ملكية هذه البضائع 


enam 


(۳۹) بداية المجتهد ۱١۸/۲‏ لاهود » وئيل الأوطار. للشوكانى 


8 ! ١ YO0A۸/0 
(40) Ameditorranean Socety , p. il. 


۳۵ 


الى خيره وهى فى طريقها اليه او قبل شحنها وتسلمها من. بائعها . 
وفى راى المستشار الشرعى للبنك الاسلامى الأردنى انه يجوز البيع 
عن طريق تظهير بوليصة الشحن تظهيرا ناقلا للملكية دون معاينة البضاعة 
الموصوفة فى هذه البوليصة »›» حيث « ان المبيع يكون معلوما عند 
المشترى ببيان احواله واوصافه المميزة وفقا للقاتون المدنى الأردنى المأآخوذ 
من احكام الشريعة الاسلامية ٠ )١١(»‏ وقد علق المستشار الئرعى لبيت 
التمويل الكويتى بالموافقة على ما جاء فيها > « حيث ان تظهير البوليصة 
له يكون الا بعد استاذم الشاحن » وكيل البائع فى استلام البضاعة من 
الو ٠‏ فكرن ترف الانع جا د٠‏ ولك ليس لر ان رة 
فى هذه البوليصة بالبيع لغيره الا بعد أن يقبض البضاعة قبضا 
شرعيا »(۲؛) ٠‏ وانبه الى ان الثرع لم يحدد مفهوما خاصا للقبض 
فينصرف الى كل ما يعده العرق قبضا ٠‏ واجد أن تخذهير البوليصة ودفعها 
الى المشترى يكون بمثابة قبض المشترى للبضاعة » لا نتقاليا الى ضمانه 
وملکه وهلاکها علی ذمته › فیجوز له التصرف فیها قبل قبضها حسیا : 
ويكفى القبض الحكمى حسبما قرره الفقهاء ٠‏ ويبدو أن هذا النظر هر 
الذى ساد فى الماضى بدليل مجموعات الرسائل السالفة الذكر والتى خلا 
بعضها من أسماء المستفيدين بأوامر التسليم ٠‏ 

Indorsement ر4زظتll‎ — ۸ 

يعرف التظهير فى القوانين الحديئة بانه بيان كتابى على ظهر 
الورقة التجارية أو ما يلتحق بها > ينقل بمقتضاد المظهر بعض حقه 
فى هذه الورقة او كل حقوقه فيها الى شخص آخر هو المظهر اليه . 
وينقسم التظهير الى ثلائة اقسام 7 ` 
)٤١(‏ الفتاوى الشرعية فى المسائال. الاقتصادية ٠١١/١‏ 
)٤١(‏ المرجع السابق ٠١۳/١‏ 


اولها التظهير التمليكى › وهو الذى يتم بمقتضاه نقل حقوق المظهر 
كلها فى الورقة للمظهر اليه ٠‏ ويسمى التظهير التام ٠‏ 


والثانى التظهير التوكيلى › وهو نوع من التوكيل فى مطالبة محرر 
الورقة التجارية بالوفاء ٠‏ واكثر ما يقع التعامل به فى البنوك » حيث 
تور له الك وتركه فى الفن التحضل فة وان غه في سا 
نظير عمولة أو جعل ٠‏ فهو وكالة بأجرة فى اصطلاحات الفقه الاسلامى . 


والئالث التظهر التأمینى »> وهو رهن الورقة النجارية توتنا ندیں 
من الديون ٠‏ بحيث يكون للمظهر الحق فى استرداد الورفة بمجرد الوعاء 
بالدين ٠‏ واذا اعتبرنا الأوراق التجارية من الأموال المنقولة فلا اشكال 
رهنها اختلاف العلمساء على النحو التالى : 


١‏ - مذهب بعض الأحناف جواز رهن الدين فى الدين للمدين 
دون غیره › فانه يجوز بیعه ›» وکل ما جاز بیعه جاز رهته ۰ وهو الرآای 
المرجوح فى مذهب الشافعية والحنابلة(١٠٤) ٠‏ وقد نص الشيرازى 
على ان فى رهن الدين وجهين »› الأول يجوز › لآنه يجوز بيعه » وکل 
ما جاز بیعه جاز رهنه کالعین ۰ والئانی لا يجوز لأنه لا یدری هل يعطیه 
أم لا »> وهو غرر يمنع من صحة العقد(:٤) ٠‏ 

۲ - اما الزيدية فيجوز عندهم رهن الدين »٠‏ شريطة استقراره ء. 
ولا يجوز عندهم لذلك رهن المسلم فيه او بدل الصرف(هء) ء 

)٤۴(‏ بدائع الصنائع ۲٠٤٠/۵١‏ » ومغنى المحتاج ۲۲۲/۲ وكشاف 
القناع ۳١۷/٣۳‏ 

۳۰۹/۱ المهذب‎ )٤٤( 

(ه۵٤)‏ البحر الخار ٠٠٤/٠‏ 


e VY 


٣‏ - ويخالف. المالكية الجمهور ويرون جواز رهن الدين للمدين 
ولغيره » اذ ما فى الذمة كالحاضر ٠‏ فيجوز لذلك اذا كان لى دين على 
زید وله على دين ان اجعل الدين الذى على رهنا فى الدين الذى عليه . 
ويجوز كذلك اذا کان زید مدنا له فى مائة ثم اقترضت من بكر 
او اشتریت منه شیا ان اجعل الدين الذى لى على زيد رهنا فى دين 
القرض او ثمن الشراء من بكر واعطيه وثيقة الدين التى لى على زيد 
حتى يطمئن الى الوفاء بدينه(1٤)‏ .' | 
التظهير نفسه كان متداولا بين كتاب الشروط والموثقين الذين كان. 
من عادتهم كتابة التحويلات للحقوق على ظهر الوثيقة الأصلية » ففى 
مختصر ابن الصيرفى الموسوم بمختصر الكاتبات البديعة من امور 
الشريعة اشارة الى هذه العادة بتوجيهه للكاتب أن يكتب « خلف 
المسطور » ما يدل على نزول المرتهن عن وثيقة الرهن ٠‏ وتعنى عبارة 
« خلف المسطور » الكثابة على ظهر الوثيقة ٠‏ وبذكر النويرى فى نهاية 
الارب مصطلح التظهير نفسه فى قوله : « اذا آقر المقر له بان الدين 
أو ما بقى منه صار لغيره كتب على ظهر المكتوب : قر فلان › 
وهو المقر له باطنه ء٠‏ بان الدين المعين باطنه ٠٠‏ صار ووجب من وجه 
صحیح لفلان ۰ وبحکم ذلكگ وجبت له مطالية المقر باطنه بالدين )»)(4۷) ۰ 
ويذكر إلتويرى فى متاسبة اخرى أن طريقة تحصويل الدين 
الموثق بوثيقة آن يكتب الكاتب « على ظهر مسطور الدين )٤۸(»‏ ما يفيد 
هذا التحويل . 


)٤٦(‏ حاشية الدسوقى ۲۳۱/۲ ومواهب الجليل للحطاب ۵/ء 
)٤۷(‏ نهاية الارب فى فنون الأدب › لشهاب الدين أحمد بن 
الوهاب النويرى ت ۷۴١‏ ه » المؤسسة المصرية العامة للتاليف 
رجمة والنشر : ۱۸/۹ )١۸(‏ المرجع السابق ٠‏ 
~A‏ 


: احمال‎ ٩ 


١‏ - ان المسلمين عرفوا الأوراق التجارية او الأدوات المتسسسداولة 
negotiable Instrun2nts‏ المعروفة فى القوانين الغربية 
الحديثة من صكوك وسفاتج ورقاع ٠‏ وكانت النظم التشريعية التى 
صاغها الفقه الاسلامى استنادا الى مصادر الشريعة وادلتها هى السبب 

الذى ايد تعامل المسلمين بهذه الأدوات ٠‏ 


۲ ى ترجع أحكام التعامل بهذه الادوات على وجه العموم الى 
احكام الحوالة والتعامل فى الديون » ولذا يناقش فقهاء الاحناف السفتجة 
فى نهاية مبحث الحوالة ء وقد تاخر قبول التعامل بالاوراق التجارية 
فى المجتمعات الغربية لغياب مفهوم الحوالة فى الديون وعدم اعتراف 
القانون الرومانى به ٠‏ 


۳ س تأثرت القوانين الغربية فى معرفتها للأوراق التجارية وضبطها 
٠‏ لأحكام تداولها باحكام الفقه الاسلامى والأعراف التجارية للمسلمين . 
ويكفى الالتفات الى نقل هذه القوانين لمصطلحين أساسيين من المصطلحات 
الفقهية المتعلقة بالتعامل فى هذه الأوراق » وهما مصطلحا المصك :41عطه 
والحوالة 41« ٠‏ ويذكر هولدزورث ان مراكز التجارة الايطالية قد 
استطاعت تطوير تشريعاتها التجارية بفضل مكاتب الحسبة وعاuيدمC‏ 
FHlospites‏ وما أصدرته هذه المكاتب من أحكام فى تنظيم انشطة 
التجار الأجانب وضبط علاقاتهم(۹٤)‏ › فيما يشبه الدور الذى قام به 
الحتسب فى ضبط نشاط التجار المسلمين . 


£ حدد الفقهاع المسلمون احکام تداول هذه الأوراق علی نحو 


۳ س 


مباشر احیانا » كما فی تناولهم لاحكام السفاتج › او على نحو غير مباشر 
فى اكئر الأحايين اكتفاء بتناولهم للأسس العامة فى ابوابها ٠‏ ولذا 
لا نجد فى كتبهم » فى حدود ما اطلعت عليه » ذكرا لأحكام صكوك 
الصيارفة ورقاعهم مع كثرة الاشارات التاريخية الى تعامل المسلمين بها . 


ه د لا يصح من الناحية المنهجية تنارل احكام التعامل فى الأوراق 
التجارية باعتبارها انماطا حديثة من المعاملات لم تعرفها المجتمعات 
الاسلامية ولم يتعرض لها الفقهاء المسلمون ٠‏ وأهم ما يستقفاد من العرض 
التاريخى السابق أن الفقهاء المسلمين قد تاأملوا التعامل بهذه الأوراق 
وعبروا عن وجهة نظرهم فى الحاقها بقواعد الشريعة ومبادكها سواء 
بطريق مباشر او غير مباشر ٠‏ واحاول الكشف عن وجهة تظرهم فى 
جوانب التعامل بهذه الأوراق فيما يلى . 


# *% * 
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۱ س تقدیم : 


تحللق الأوراق التجارية 8إعءممم اونمامسصسه© فى القوانين 
التجارية المعروفة فى البلاد العربية على عدد من الوثائق المكتوبة وفق 
اشتراطات شكلية » تتضمن تعهدا أو مرا بدفع مقدار من النقود عند 
الاطلاع على الوثيقة أو فى موعد معين او قابل للتعيين ٠‏ وعلى الرغم 
من تردد عبارة « الأوراق التجارية » فى مواضع عديدة من القانون 
التجارى المصرى الصادر عام ۱۸۸۳ م فان هذا القانون لم يتعحرض 
لتعريفها ٠‏ وقد قدم شراح هذا القانون عدة تعريفات لهذا المصطلح > 
من بينها أن الورقة التجارية عبارة عن « محرر مكتوب قابل للتداول 
بالطرق التجارية ( التظهير او التسليم ) ويمثل حقا موضوعه مبلن 
من النقود يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع او فى اجل معين › ويجرى 
العرف على قبوله كاداة للوفاء بدلا من النقود(١) ٠‏ وقد ورد تعريف 
الأدوات المتداولة negotiab le Instruments‏ فى المىادة 
الثالفة عشرة من قانون الأدوات المتداولة الباكستانى الصادر ٠۸۸١‏ م 
بذكر أنواع هذه الأدوات » وهى : السند الاذثنى promissory note‏ 
والكمبيالة أو السفتجة Bill of exchange‏ والصك Cheque‏ 
وهذه هى الأنواغ التى نظم القانون التجارى المصرى !حكامها ايضا . 
وفیما يلى تعريف كل منها فى هذين القانونين : 

الكمبيالة : هى عبارة عن محرر مكتوب وفق شكليات معينة حددها 

. موجز القانون التجارية » الأورا قالتجارية والشركات للدكتور‎ )١( 
والقانون التجارى‎ ٠ بدون بيانات‎ ٠ ٥ محمد اسماعيل علم الدين ص‎ 
بدون‎ ٠١۳ للدكتور سمير الشرقاوى » دار النهضة العربية بالقاهرة »> ص‎ 
› والموجز فى الأوراق التجارية للدكتورة أميرة صدقى ص ه‎ ٠ تاريخ‎ 
. نشر دار النهضة العربية بدون تاريخ‎ 


٤ 


القانون يتضمن امرا من شخص هو الساحب ٣١‏ eسوعك‏ الى المسحوب 
عليه d06‏ بدفع میلغ معبن من النقود لاذن المستفيد المعیں 
او لحامله ۴۲د#ط ٠.‏ وتعد الكمبيالة اقدم الأوراق التجارية ظهورا 
فى تاريخ القوانين الغربية » وأهم هذه الأوراق ٠‏ ولذلك خصص لها 
القانون التجارى المصرى اريعا وثمانين مادة ء مع الاكتفاء بالنص على 
احكام غيرها من الأوراق التجارية فى أقل من اربع مواد باسلوب الالحاق 
بها ٠‏ وقد يفيد ذلك فى تقسير احتفاء الفقهاء المسلمين بالتصس 
على حكم السفتجة التى تقال الكمبيالة واغفال النص على #حكام الصكاك 
والرقاع ٠‏ وصورة الكمبيالة على النحو التالى : 


اسلام اباد فی. ۱۹۸۷/۱/۱۹ ۰ درهم 
الى مشتاق احمد - ١ه‏ شارع الملك فيصل ٠‏ 


أدفعوا بموجبه لاذث محمود ابراهيم مبلغ عشرة آلاف درهم 
فی ۱۹۸۷/۲/۱ 
والقيمة وصلت . 
توقیع 
خالد مصطفی 
واطراف التعامل بالكمبيالة على هذا النحو ثلاثة ›» هم : 
الساحب drawer‏ الذى يقابل المحيل فى اصطلحات الفقه 
”سلامی ¢ 
۴ المسحوب عليه آeسوعق‏ أو المحال عليه فى الاصطلام 
2 : 
۳ المستفيد beneficiary‏ أو المحال فى الاصطلاح الفقهى . 
س س 


الشيك : وهو عبارة عن محرر مكثوب هو الآخر وفق قيود 
شكلية حددها القانون يتضمن أمرأ من الساحب ١عسوعك‏ ل( المحيل ) 
الى المسحوب عليه سك بدفع مقدار من النقود الى المستفيد 
ممروم ٠‏ ويشبه الشيك السفتجة أو الكمبيالة فى تلاثية اأطرافهما 
( الساحب - المستفيد - المسحوبب. عليه ) » لكنهما يختلفان فى ان 
المسحوب عليه فى الشيك يكون مصرفا من المصارف فى الغالب › 
وفى استحقاق اداء قيمة الشيك عند الاطلاعم ٠‏ وصورة التعامر 
بالشيك معروفة › وقد سبق وصفها فى تاريخ المسلمين › ولا تختلف 
عن الصورة الحديثة للتعامل به طبقا لما سبق ذكره ٠‏ 


الستد : اما السئد الاذئنى أو للأمر Promissory note‏ 
فهو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية محددة قانونا يتضمن. تحهد محرره 
بدفع مقدار نقدى للمستفيد عند الاطلاع أو فى الموعد المحدد ٠‏ وأهم 
ما يفيزة عن اليك والكمبالة هى فافة اطرافه 5 المكرر وا فة :+ 
وسمى بالسند. الإذنى لقابليته للتحويل دون رضا محرره ٠‏ وصورته : 


اسلام آیاد فی ۱۹۸۷/۱/۱۹ ۰ درهم 

اتعهد بموجبه بدقع عشرة آلاف درهم لاذن محمود ابراهيم : 
والقيمة وصلت ٠‏ 

او : 

اسلام اباد فی ۱۹۸۷/۱/۱۹ ۰ درهم 


اتعهد بموجبه بدفع عشرة آلإف؛ درهم لحامله ٠‏ والقيمة وصلات . 
توقیع ': خالد مصطفی 
FF‏ ¥ 


۲ - خصائص الأوراق التجارية : 

من تعريقف المادة الثالثة من القائون التجارى الانجليزى 
والتعريفات المستنبطة من القانون التجارى المصرى للاأدوات المتداولة 
يلاحظ اجتماع الخصائص التالية فى مفهوم هذه الأدوات » وهى : 
فيها عبارة عن تعهد أو امر بدفع قدر من النقود ٠‏ ويخرج بهذا الاعتبار 


الأوامر ۱ ٣‏ لشفهية 0 
۲ - اطلاق التعهد أو الأمر وعدم تقييد أى منهما بشرط من الشثروط 
unconditional‏ 0 ولا يجوز تعلیق الستحقاق علی شرط عار 


محقق الوقوع او اضافته الى وقت غير معين لما يؤدى اليه ذلك من 
الشك فى انشاء الالتزام فى ذمة الساحب . 

۳ س الورقة التجارية موضوعها مقدار من النقود ٠‏ ويجب. لذلك 
النص فيها على التعهد بدفع هذا المقدار او الأمر للمسحوب عليه 
بدفعه ء٠‏ وتختلف الورقة التجارية بذلك عن صكوك البضائع التى لا تمثل 
مقدارا من النقود حسبما تقدم . 

. دهعمانواناناy قابلية الورقة التجارية للنقل او التحويل‎ - ٤ 
ولعل هذه السمة هى أهم ما يميز هذه الأوراق » ولذا اكدها القانون‎ 
الانجليزى فى وصف الأوراق بهذه الصفة عنوانا عليها » فاطلق عليها‎ 
مما يشير الى‎ negotiobاe‎ instruments اصطلاح الأدوات المتداو ل‎ 
commercial ويشير مصطلح الأوراق التجارية‎ ٠ اهمية هذا الوصف‎ 
فى القانون الانجليزى الى معنى أعم من مفهوم الأدوات‎ papers 
المتداولة » حیث يشمل أوامر تسليم البضائع و4ersإه نلوق التى‎ 
. لد تدخل فى هذه الأدوات المتداولة‎ 

ومع تسليم القوانين التجارية العربية بعدم دخول اوامر تسليم 


م ٤‏ س 


البضائع فى الأوراق التجارية بحكم ان موضوعها ليس قدرا من النقود 
فان هذه الأوامر قابلة للتداول بالطرق التجارية فيما تقضى به هذه 
القوانين ٠‏ ومثلها فى ذلك سندات الشحن البحرى › ووثائق النقسل 
البرى » وايصال ايداع البضائع فى المخازن العامة ٠‏ 


۳ بين الأوراق التجارية والادوات المالية : 


تفترق الأدوات التجارية عن الأوراق المالية كالعملات والأسهم 
والسندات وان كانت هى الأخرى متداولة على وجه العموم فى أن 
العملات لها صفة رسمية فى الاصدار وفى قبولها حيث لا يتوقف 
قبول الوفاء بها على رضا الدائن ويعد الوفاء بها نهائيا ٠‏ وتفترق 
الأوراق التجارية عن الأسهم 814١‏ من جهة ان علاقة صاحب 
السهم بالشركة التى تصدره علاقة مشاركة › وليست علاقة دائن 
بمدين بخلاف الورقة التجارية التى تعد علاقة المحرر بالمستفيد بها علاقة 


بین دائن ومدین ۰ وهی کالسندات debr‏ فى ذلك وان 
اختلفت عنها. فى عدم التداول نظرا لطول مدة القرض؛ الذى تمثله 
فى الغالب(۲) ٠‏ 


وتفترق هذه الأوراق التجارية المتداولة عن آدوات التمويل 
Financing Instruments‏ التى يمكن تداولها فى سوق المال 
ھی الأخرى من جهة إن هذه الأدوات تمثل حصصا شائعة بها فى 
المشروع المكتتب فيه ٠‏ وهى كالأسهم فى كون علاقة صاحبها بالمشروع 
علاقة مشاركة فى موجودات المشروع وحقوقه والتزاماته ٠.‏ والتصرف فى 
السهم أو فى النصيب بالبيع إو غيره ليس الا تصرفا فى حصة شائعة 
من موجودات المشروع وبحقوقه بهذا المعنى ٠‏ ومن ادوات التمويل صكوك 
المشاركة وصكوك المضاربة التى اجاز مرسوم ۱۹۸۰ م الباكستانى 


۷ 


لؤّسسات المضارية Modaraba Companies‏ اصدارھا وفق اجراعاٹ 
وشروط معينة حددها هذا المرسوم ٠‏ 

ومع ذللت فان الأوراق التجارية والأدوات المالية تشترك جمیعا' 
فى اهميتها فى التعامل التجارى وتيسير التبادل وخفض تكلفته وان 
اختلفت اهداف کل منهما ۰ 


ء - الأآهداف من الأوراق التجارية : 
تؤدى الأوراق التجارية الوظائف التالية : 


- نقل النقود بين الأقاليم والبلاد نقلا اعتيارياء قى الغبالب على 
أاساس المقاصة فى التزامات التبادل التجارى بين, الاقليم المنقول, منه 
والكخر المنقول اليه » وذللت خفضا لتكلفة النقل من جهة وتجنبا لمخاطر 
السرقة والضياع التى. يحرص. التجار بكل. الوسائل على تجنبها تحريا 
للدقة فى الوفاء بالتزاماتهم وحفظا لأموالهم. ٠‏ وقد كان هذا هو الهدف. 
الأساسى الذى ابرزه الفقهاء فى تطيلاتهم للتعامل. جالسفتجة . 


۲ - الأوراق التجارية ادوات للوفاء بالالتزامات وتسوية التعاملات › 
وهى تشبه. النقود فى ذلك. ٠‏ وقد اعتبر القانون الملصرى هذا الهدف اهم 
وظيفة. للأوراق التجارية » ولكن قلت اهميتها فى ذلك بظهور ادوات 
الخرى للوفاء. كالشيكات المصرفية والحوالات البريدية والنقل المصرفى . 
ومع ذلك فما تزال الكمبيالة تستخدم على نطاق وامبسع كاداة للوفاء 
بالالتزامات. فى المعاملات, الدولية. ٠‏ ولا يخفى. تعلق هذا الهدف بسابقه . 

٣‏ الآدوات التجارية أدوات للائتمان » حيٹ تتضمن فى الغالب 
اجلا للوفاء بقيمتها ٠‏ ولد يؤدى الشيك هذه الوظيفة الائتمانية على 
وجه العموم لأنه مستحق الوفاء عند الاطلاع › وهو لةلك اداة وفاء 
لا آداة ائتمان » بخلاف الكمبيالة والسند الاذنى و ادوات وفاء 
وائتمان فى الوقت نفسه ء 

س 4 س 


۵ تداول الأوراق التجارية : 
تحقق الأوراق التجازية الوظائف والأهداف السابقة باستقرار 
وثائق خاصة ٠‏ ولهذا تعمل القوانين التجارية على توفير الحمساية 
اللازمة لتيسير تداول الأوراق التجارية » وذلك باتباع القواعد التالية ؛ 


١ (‏ ) الشكلية : حددت القوانين التجارية الشروط الشكلية التى 
يتيسر الاطلاع عليها » دونما حاجة الى البحث فى العلاقة القانونيسة 
الشكلية بالبيانات التى تحدد التزامات المتعاملين بها كتاريخ الوفاء وتعيين 
المستفيد واسم المحرر وتوقيعه ومقدار النقود والنص على وصول 
لخدن ان الفركى ٠‏ فضي لمر اكان امور قاقر لى فة 


(ب ) تطهير التظهير للدفوع : تعنى هذه القاعدة ان الحق الثابت 
فى الورقة التجارية ينتقل من المظهر الى المظهر له على وجه البراءة 
بن المتوت الف فة طحق :اقتا القاتوتة ٠‏ وترتط ذلك بقاة 
الشكلية التى تعنى اعتبار الورقة صحيحة باستيفام الجوانب الشكلية 
وحدها دون نظر الى حقيقة الجلاقة القانونية التى اوجبت تحريرها .. 


( ج ) استقلال التوقيعات : ويعنى. ذلك. انه اشا تصهمدت التوقيعات 
على 'الورقة التجارية وبطل احدها فان سائر التوقيعات الأخرى تكون 
ملزمة لأصحابها ء فلو انتقلت الورقة. الى ناقص. الأهلية ثم انتفلت 
منه الى كامل الأهلية لم يؤاخذ الناقص الأهلينة بها ويلتزم كامل 
الاهلية بما الزم به نفسه »> لا يدفعه توقيع ناقص الاهلية فى أية 
مرحلة من مراحل تداول هذه الورقة ء 


4 
) £ الأوراق التجارية ( 


وتؤدى هذه القواعد الى الثقة فى الآوراق التجارية وقبول التعامل 
بها على اساس الاطلاع على البيانات المدونة بها . 


: الأسس الفقهية للتعامل بالآوراق التجارية‎ ١ 


يجرى التعامل بالأوراق التجارية بوجه الاجمال على الأسس الفقهية 
التالية : 


ر 1 ) اقرار المحرر للورقة التجارية بكونه مدينا للمستفيد 
بقيمتها ٠‏ وتفيد عبارة « القيمة وصلت » التى توجب القوانين التجارية 
تدوينها فى الكميالة والسند الاذتى لصحة هذه الورقة تاكيد هذا 
الاقرار واتباته . 


(ب) قبول المحرر الحوالة على نقسه بدين يساوى قيمة ديه 
للمستتفيد فى الأحوال التى توجب هذه الحوالة » فالنص فى السند 
الاذنى على التعهد بدفع القيمة المحددة فيه لحامله بتضمن الموافقة على 
تظهير المستفيد الأول بالسند ونقله للغير ٠‏ 


( ج ) حوالة الدين الى طرف آخر › كما فى الشيك والكمبيالة › 
قامر البنك بدفع قيمة الشيك انما يتضمن اقرار بالدين وقلا لهذا الدين 
الى المحال عليه لدفعه والوفاء بقيمته ٠‏ ولا يصح اعتبار هذا الامر 
من قبيل الوكالة ٠‏ حسبما ياتى توضيحه فيما بعد ٠‏ 

( د ) نقل الدين من بلد لآخر لقاء أجرة معلومة تجنبا لاخطار 
الطريق واتقاء لضياع المنقود او سرقتها ٠‏ وهذا هو المقصد الأول 
قى التعامل بالسقاتج فيما ذكره الفقهاء فى بيانهم لأحكام التعامل بها . 

( هھ ) صرف ما فى الذمة من ديون ٠‏ فقد تقترن الكمبيااة 
أو السفتجة بالاتفاق على الوفاء بعملة أخرى غير العملة التى نشا بها 
الدين ٠‏ فلو ارسسل شخص يقيم في الكويت حوالة بالف دينار لقريبه 


کے +8 کڪ 


فى لندن » طالبا تغيير ذلاك الى العملة السائدة هناك فى مرحلة 
ا ی ی وا ا 


ويجب النظر الى الأوراق التجارية من الوجهة الفقهية فى ضسود 
هذه الأسس »> وذلك فى المطالب التالية : 


اولا : الحوالة 


۱ س مفهومها : 

تفيد الحوالة معنى لازما هو التحول والانتقال » أو متعديا هو 
النقل والتحويل وهى عند فقهاء الأحناف « نقل الدين من ذمة 
الى أخرى »(۳) » أو هى « نقل الدين والمطالية من ذمة المحيل الى 
ذمة المحتال عليه )٤(»‏ »› وهو مذهب أبى يوسف خلافا لمحمسد بن 
الحسن الذى لا يرى الحوالة الا نقلا للمطالية » وييقى الدين فى ذمة 
المحيل ٠‏ وذكر ابن عرفة فى تعريفها انها « طرح الدين عن ذمة بمثله 
فى اخرى »(۵) ٠‏ وعرفها بعض الشافعية بانها « عقد يقتضى انتقال 
دين من ذمة الى ذمة »(1) ٠‏ وفى المادة ٠٠١١‏ من مجلة الأحكام 
الشرعية النص على تعريفها بانها « عقد ارفاق يقتضى انتقال الدين 
من ذمة الى أخرى ٠. » ٠٠١‏ 


وقد شرعت الحوالة بقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث من 


(۴) بدائع الصنائع ١/١‏ وتببين الحقائق ٠۷١/١‏ والبحر الرائق 
٠‏ والفتاوى العالمكيرية ۲۹۵/۳ والمادة ٦۷۳‏ من العدلية . 

)٤(‏ المادة ۸۵0۹٩‏ من مرشد الحيران ء 

)٥(‏ الخرشى : ٠١/١‏ وحاشية الدسوقى ٠۲۵٠/١‏ والقوانين الفقية 
لابن جزی ۲۲۷ ۰ 

۱۹۳/۲ مغنى المحتاج‎ )٦( 
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جوامع الكلم ؛ فعن ابى هريرة انه قال : « مطل الغنى ظلم فاذا اتب 

أحدكم على ملى فليتبع » (۷) ٠‏ وانما شرعت الحوالة قصدا الى التيسير 
على المدين وتنويعا لطرق الوفاء به ٠‏ وترجع صياغة نظام الموالة 
الى الشريعة الاسلامية » ولذا انتقل لفظها الى اللغات الأوربية حسبما 
تقدم ٠‏ أما القانون الرومانى فلم يعرف فكرة انتقال الحقوق والالتزامات 
بين الأحياء › بناء على سيادة الاعتقاد بأن الدين رابطة شخصية 
تسمح للدائن بالتسلط على المدين الى درجة الحق فى استرقاقه اذا عجز 
عن الوفاء بدينه(۸) ٠‏ وقد اشار القانون المدنى المصرى الصادر 
۳ م الى احكام الحوالة عند التعرض لأسباب انقضاء التعهدات › 
تحت عنوان « الاستبدال » الذى وردت أحكامه فى هنذا القائون فى. 
المواد ۱۸١‏ الى ٠۹١۲‏ ء٠‏ اما القانون المصرى الجديد فقد نظم أحكام 
الحوالة بضوانها الفقهى ومبادئها الشرعية بعد أن لفت القانون المدنى 
الآمانى النظر الى حيوية هذا النظام القانونى فى المعاملات الحديثة 
والى أهمية صياغة احكامه(4) ء٠‏ ولا شك فى أن الشريعة هى الأصل 
الذى نشا عنه هذا النظام . 


وتفيد الحوالة التيسير فى استيفاء الدين بتوجيه الدائن أن يتبع 
المحال عليه اذا كان مليشا ٠‏ ويتفق شرع هذا النظام مع الاتجاه 
الشرعى الى التركيز على القيمة المالية للدين » ولذا لم تجعل الشريعة 
للد اتن اة غل جم الدين © دافا فلت خلت الى جواكة ٠‏ وب 
ذلك يقول النبى صلى الله عليه وسلم لغرماء حد الصحابة حين 


(۷) اخرجه البخارى فى كتاب الحوالات . 

(۸) النظرية العامة للموجبات والعقود للدكتور صبحى محمصانى 
۲ والوسیط للسنهوری ۳/١۱:ء‏ 

(۹) حوالة الدين » دراسة مقارنة في الشريعة الاسلامية والقانونين 
إلالمانى والمصری للدكتور عبد الودود یحیی ص ٤‏ ط ۰ ۱۹1۰ 
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احاطت الديون بماله وحكم لهم بافلاسه وقسمة اموالهم بالمحاصة 
بينهم ; » څذوا ما وجدتم ولیس لکم ال ذلكک )1۰( ۰ ویدل هذا 
القول على انهم كانوا يتطلعون الى اكثر من ذلك » فقد كان »ن حق 
الدائن استرقاق المدين فى بعض البيئات المجاورة » فقطع المنبى رت؛ 
هذه العادة بقوله :ليس لكم الا هذا ٠‏ ويتفق ذلك مع المبدا القرآتسى 
القامى بوجوب انظار المدين ان کان محسرا وذلك بقوله تعالی ; » وان 


ولا يخفى أن وجود نظام الحوالة في الفقه الاسلامى قد أمده 
بلقو اللازمة لواجهة ابام التادن التائ وام صغاب تباجا 
المتئوعة واستحدث وسائل للوفاء والائثمان تقابل ما يطلق عليه 
الأوراق التجارية فى الاصطلاحات القانونية الحديثة . 


وتختلف الحوالة عن المقاصة فى أن كلا من طرفى العلاقة مدين 
للكخر » اما الحوالة فيجب فيها أن يكون المحيل مدينا للمحال › 
وله يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للنحيل عند الأحناف الذين 
يقسمون الحوالة الى مطلقة ومقيدة حسبما ياتى توضيحه ٠‏ وبذلك فان 
المقاصة علاقة ثنائية الأطراف › يتطارح فيها الدائن والمدين ما على 
كل منهما لاخر » شريطة اتحاد الدينين فى الجنس والقدر والصفة »› 
بخلاف الحوالة التى ترجع الى ثلاثة أطراف : المحيل والمحال والمحال 
عليه » ولا يشترط فيها أن تتضمن مطارحة او مقاصة بين المحيل والمحال 
عليه عند من بجيزون الحوالة المطلقة . 


)٠١(‏ صحيح مسلم بشرح النووى ۲۱۸/٠١‏ » المطبعة المصرية 
وابن ماجة كتاب الأحكام » باب تفليس المعدم والبيع عليه لخرماثه . 


)۱١(‏ البقرة : ۲۸۰ »ء 
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۲ - الحوائة المطلقة والمقيدة : 


لد فرق بين هاتين الحوالتين من حيث اطراف العلاقة » ففى كل 
متهما دائن ومدين واجنبى هو المحال عليه ٠‏ غير ان الحوالة المطلقة 
خف ن القت خالخظر الن غااقة هذا :اجى ”الال عل 
ان كان مدا الل دار اتن ال به قان الجواة 
المقيدة والا كانت الحوالة مطلقة . 


وقد جاء فى المادة ۸1١‏ من مرشد الحبران تعريف الحوالة 
المطلقة بانها « هى أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالة مطافة 
غير مقيدة بأدائه من الدين الذى للمحيل فى ذمة المحتال عليه أو من 
العين التى له عنده وديعة أو مغصوبة او يحيله على شخص ليس له 
عنده ولا عليه شىء ) ۰ 


اما الحوالة المقيدة فقد عرفتها المادة ۸٦۲‏ من المرشد بأنها 
« هى أن يحيل المديون بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة 
بادائه من الدين الذى للمحيل فى ذمة المحتال عليه او من العين التى 
له عنسده أمانة أو مغصوبة » ء والحوالة المقيدة كما جاء فى المذكرة 
التوضيحية لمشروع القانون المدنى المصرى طبقا للشريعة الاسلامية 
« افرب الى أن تكون طريقا من طرق الوقاء بالدين من أن تكون حوالة 
بالمعنى الدقيق ٠‏ وتقرها المذاهب جميعا » على خلاف بينها فى إلصياغة 
القاتونية ٠ )1۲١(»‏ والحاصل أن الحوالة » وهى نقل الدين » يجوز 
إن تكون فى مقابلة دين للمحيل على المحال عليه وان تكون على وجه 
الارفاق والتبرع عند من يرى جواز الحوالة المطلقة ›» وهم الأحناف 
الذين تقوى ادلتهم على ادلة المانعين لها ٠‏ واهمها حديث مسلمة 


(1۲) ص ٩١‏ من المذكرة التوضحية فى الباب الرابع : انتقال 
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ابن الأكوع الذى اخرجه البخارى فى كتاب الحوالات › وفيه ان النبى 
خر رة قافر عن انو عل اها حن عرف 
اقه مدين » ولم يصل عليه الا بعد أن تحملها بو قتادة ٠‏ 


س حوالة الدين وحوالة الحق : 

عرف الفقه الاسلامى كلا من حوالة الدين وحوالة الحق ٠‏ وحوالة 
الدين كما جاء فى المادة ٠٠٠١‏ من القانون المدنى المصرى هى تلك 
التى تتم باتفاق بين المدين وبين شخص آخر »› هو المحال عليه > 
على ان يتحمل عنه الدين ٠‏ ويترتب عليها كما جاء فى الفقرة الأولى 
من المادة ۳۳۹ من القانون المدنى العراقى « نقل الدين والمطاابة 
من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه » ء وهذا هو ما نصت عليه 
المادة ۸۷١‏ من مرشد الحبران التى جاء فيها : « اذا قبل المحتال 
الحوالة ورضى المحتال عليه بها برىء المحيل وكفيله ان كان له كفيل 
من الدين ومن المطالبة معا »ء وثبت للمحتال حق مطالبة المحتال 
عله ٠‏ غر ان براءة امل وكله دة ملافا حى ا لمحتال 6 + 


اها وال الك فى اق ذافن م فشكن خن غل نفل 
خقةه فى الدين: اله وقكوله ٠‏ مواد كان فلك غلى :لامعاو شة 
او التبرع ٠‏ واذا كان المدين هو الذى يتغير فى حوالة الدين فان الدائن 
هو الذى يجرى تغييره فى حوالة الحق(١٠)‏ ء ولا يشترط رضا المدين 
فى حوالة الحق » لبقاء التزامه على حالة دون تغبر › على جين بشترط 
رضا المدين فى حوالة الدين » حتى لا ينشا فى ذمته التزام معين 
دون رقا ورال الان كاك بسار فة فى جو دين لار من 
عليه الدين فى اصطلاحات الفقه الاسلامى › وان كانت على سبيل 
التبرع والارفاق فهى هبة ٠‏ وقد سبق ذكر آراء فقهاء المذاهب فى 


۸ حوالة الدين للدكتور عبد الودود يحيى ص‎ )١۳( 
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التصرف فى الدين ببيعه لغير من عليه الدين آو هبته ٠‏ وفى تقسير 
المادة ۲۹١‏ من مشروع القانون المدنى المصرى طبقا للشريعة الاسلامية 
ان ١‏ المذهب المالكى » دون المذاهب الثلاثة الأخرى »› والحنفى 
والشافعحى والحنبلى يقر حوالة الحق فيما يسميه بهبة الدين وبيع 
عن طريق التبرع › ما يشترط لانعقاد الهبة بوجه عام ٠‏ ويشترط 
لانعقاد بيع الدين الى غير المدين ›» وهو حوالة حق عن طريق المعاوضة 
ما يشترط لانعقاد البيع بوجه عام ٠‏ ويشترط المذهب 'المالكى الى جانب 
ذلك شروطا اخری هی : 

٠ س الا يكون الدين حقا متنازعا فيه‎ ١ 

۲ - آلا يكون الدين طعاما فى ذمة المدين ء 

۴ - الا يكون الثمن من جنس الدين » اة المشترى يشترى الدين 
المؤجل عادة بأقل من ”قيمته أفيكون سلفا بمنفعة ويداخله الربا . 

٤‏ - أن يعجل الثمن » والا كان من بيع الدين بالدين » وهو 
منهى عنهة ۰ 

ه - الا يكون المشترى خصما للمدين ٠ )١٤١(»‏ 


وهذا الخلاف هو الذى يشير اليه الدكتور صبحى المحمصانى 
بقوله : « اختلف الفقهاء حول حوالة الحق » بعضهم أجازوها » ولم 
يجزها آخرون ٠۰‏ ومنهم الشافعى واحمد ٠‏ أما الحنفية فلم يجيزوها 
من حيث المبدا » ولكنهم اآجازوها فى حالات استثنائية على اساس 
الافتراض القانونى ٠‏ أما حوالة الدين فاجازها الجميع » )٠١(‏ وفى 


e 


. من المذكرة التوضيحية لمشروع هذا القانون‎ ۹١ ص‎ )١١( 
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راى الدكتور حسن الذنون ان الشريعة الاسلامية عرفت حوالة الدين 
دون حوالة الحق فى رأى معظم الفقهاء(١٠) ٠‏ وقد جاء فى المشروع 
المدنى المصرى طبقا للشريعة الاسلامية خلاف ذلك »› وهو ان الفقه 
الاسلامى لم يقر حوالة الدين بالمعنى الدقيق المعروف فى فقه القانون 
الوضعى ٠‏ فهى فى الفقه الاسلامى اما تجديد او كفالة فى المذهب 
الحنفى » وهى تجديد للدين بتغيير المدين وبتغبير الدائن فى المذاهب 
الأخرى(۱۷) ٠‏ ويرجع هذا الراى المضطرب الى ما ذهب اليه 
الدكتور عبد الرزاق السنهورى فى ان الشريعة الاسلامية لم تعرف مطلقا 
حوالة الحق ولا حوالة الدين(۱۸) ٠‏ لكن الدكتور عبد الودود يحيى قد 
أنهى هذا الاضطراب بتحليله لمفهوم حوالة الحق وحوالة الدين » وادراك 
ارتباطهما من حيث ان الحق والدين هما وجها الالتزام › فاذا تغير الدائن 
بدائن آخر اعتبر ذلك من حوالة الحق » واذا تغير المدين بمدين كان هذا 
بن حوالة الدين ٠‏ وقد انتهى الأستاذ الباحث الى ان الثريعة عرفت 
النوعين معا لارتباطهما وان حوالة الدين التى بدت كثورة فى الفقه 
الأوروبى والتى أخذ بها القائون الالمانى عام ۱۸۹١‏ قد سبق اليها الفقهاء 
المسلمون قبل ذلك بمئات السنين معتمدين فبها على سنة النبى إل وعلى 
التوجيهات القرآنية بالتيسير على المدين والرفق به(١۱١) ٠‏ وفى الموسوعة 
الفقهية » كتاب الحوالة » تحليل موقف الدكتور السنهورى والسرد 
عليه + 


و م مع س ا eu:‏ 


)٠۵(‏ النظرية العامة للموجات والعقود فى الشريعة الاسلامية 
للدکتور صبحی محمصانی ۲٤۳/۲‏ 

۲١۷ احكام الالتزام فى القانون المدنى العراقن‎ )١١( 

(1۷) ص ٩۱‏ من المشروع ٠‏ 

٠ ٤۳٣ › ٤۲۱/۳ الوسیط‎ )۱۸( 

)٠۹(‏ حوالة الدين للدكتور عبد الودود يحيى ص۰۸٠١٠‏ وما بعدهاء 


r OY om. 


؛ - التكييف الفقهى للحوالة وآثرها : 

اختلف الفقهاء فى الأساس الفقهى الذى تقوم عليه الحوالة ٠‏ وقد 
اجمل السیوطی آراءهم فی ت تكييفها فى عشرة آراء » أهمها : 

اوها : انها بیع دين بدين أجازته الشريعة للحاجة على سبيل 
الرخصة ٠ )۲١(‏ 

والثانی : انها بیع عین بدین(۲۱) 

والثالث : انها ليست بيعا » بل استيفاء وقرض(۲۲) ٠‏ 

والرابع : أنها ضمان بابراء(۲۳) ٠.‏ 

اما أثرها على التعاملات التجارية فيوض حه قول يو سف شاخت : « بکل 
تأكيد آن الحوالة وا لسفتجة المعروفتين فى الفقه الاسلامى قد استعملتا 
كاوراق تجارية فى القرون الوسطى » مما فتح باب النشاط المصرفى 
الحقيقى امام التجار المسلمين والصيارفة اليهود » ٠‏ ويضيف الى ذلك أن 
الكمبيالة المعروفة حاليا فى الغرب انما ترجع الى الحوالة والسفتجة 
العروفتين فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 


ويستدل على ذلك بان كلمة لةه الفرنسية والتى تعنى 
التظهبر التامينى للورقة التجارية ماخوذة من الكلمة العربية حوالة » كما 
أن كلمة شيك مأخوذة من الكلمة العربية صك(١۲)‏ ء وقد اشار 

. وهولدز ورث الى آراء مماثلة حسبما تقدم ذكره‎ Huvelin 

(۲۰) الاشباه والنظائر ۱۸۷ › ۳۵۷ › £4۸٩‏ ۰ 

٠ ٤4١ المرجع السابق‎ )۲١( 

(۲۲) المرجع السابق ص ٠ ٤۹۰١‏ 

(۲۴) المرجع السابق ص ٠ ٤۹١‏ 

(24) An mtroduetion to Islamic Law , p. 99. 
. ۲۰٤١ والعقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المصرفية ص‎ 
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وعلى المستوى الواقعى العملى فان الحوالة اساس المعاملات المصرفية 
التجارية والمدنية فى الجوانب التالية ؛ 

. الحوالات المصرفية والبريدية‎ - ١ 

. السفاتج والكمبيالات‎ - ٣ 

۴ س الشيكات السياحية » وبعض نواع التعامل بالشيكات الاخرى . 

ء - التظهبر للاوراق التجارية . ) 

۵ه - تظهير أوراق البضائع . 


والحاصل ان الحوالة بمفهومها الفقهى الواسع الذى يشمل حوالة 
الحق وحوالة الدين هى اساس التعامل فى الأوراق التجارية » على النحو 
الذى توضحه المباحث التالية . 


4 ¥# # 


ثانيا : السفاتج 
١‏ - حكم السفتجة : 


سبق تعريف السفتجة مع اشارة عامة الىثقة‌التجار المسلمين فى التعامل 
بها منذ القرن‌الاول الهجرىوالى أن الفقهاء المسلمين قد تنالوا هذا التعامل 
بالتحليل والمناقشة لتحديد موقفهم منها فى ضوء القواعد الثرعية العامة 
على خلاف التعامل بالصكوك او الرقاع الذى لم يتناولوه على هذا 
النحو فى حدود اطلاعى ٠‏ وقد سبق تعليل اكتفاء الفقهاء بذكر احكام 

السفاتج لصدق احكامها على التعامل بغيرها من الأوراق التجارية ٠‏ . 
وقد ذهب الحنفية الى القول بكراهة السفتجة لأنها قرض جر نفعا 


~— ۹ 


0 سقوط خطر الطريق » الا اذا لم يشترط المقرض الوفاء ببلد آخر 
فيقرض مطلقا ثم تکتب السفتجة(ه۲۵) ٠‏ وفى ذلك يقول ابن الفصيح : 
«وکرهت سفاتج الطريق وهى احالة على التحقيق »( ٠)۲٠‏ ويحمل الس رخسى 
التعامل بالسفاتج المنسوب الى كبار الصحابة كابن عباس وابن الزيسير 
على ان الوفاء فى بلد آخر لم يكن مشروطا(٦۲) ٠‏ وهو مذهب الشافعية 
والظاهرية حتتى لا ينتفع المقرض بقرضه(۲۷) ٠‏ ومذهب الالكية منسح 
التعامل بالسفتجة فيما له حمل ومؤنة اذا كان النقل مشروطا »›» بخلاف 
ما اذا كان ذلك غير مشروط وعلى وجه المعروف والاحسان دون شرط »> 
الا اذا دعت لذلك ضرورة كعموم الخوف الطريق لانتشار اللصوص أو 
لحرب « فلا حرمة بل يندب للأمن على النفس او المال » بل قد 
یجب »(۲۸) ۰ وفی المذهب الحنبلى ثلاثة آراء : 


اولها : المنع لانتفاع المقرض بقرضه أمن خطر الطريق . 


والثانى : الجواز » « حكاه ابن المنذر عن أحمد وصححه فى المغذى > 
وروی عن على وابن عباس لأنه ليس بزيادة فى قدر ولا صفة ›» بل فيه 
مصلحة لهما › فجاز کشرط الرهن »(۲۹) ٠‏ 

والثالث مروى عن أحمد كذلك »› وهو ان التعامل بالسفتجة لا باس 
به على الوجه المعروف ٠‏ والمقصود بوجه المعروف آلا يشترط نقل المال 
الى بلد آخر » كما هو الماخوذ به فى المذاهب الآخرى ٠‏ 

)٠۵('‏ المبسوط ۴۲۷/٠١‏ وحاشية ابن عابدين ٠٠١/١‏ طبعة البابى 
الحلبى وتبيين الحقائق ¿ / ٠۷١‏ والبحر الرائق ٦‏ / ۲۷۹ ء 

٠ ۴۷ / ١٤١ الميسوط‎ )۳۹( 

٠ ۷۷ / ۸ والمحلى‎ ٠٠١ / ١ المهذب‎ )۲۷( 

٠ ۲۲٣ / ۳ حاشية الدسوقی‎ )۲۸( 

(۲۹) المبدع ۲١۹ / ٤‏ ء 
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وقد حكى ابن المنذر اطلاق جواز التعامل بالسفاتج عن على وابنعباس 
والحسن بن على وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسسود 
وأيوب السختيانى والثورى واسحاق ٠‏ واستدل ابن المنذر على تصحيسح 
التعامل بالسفتجة مع اشتراط النقل أو بدوته بكونه « مصلحة لهما من غير 
رر د ا وا ر ن اا ر ا 
بل بمشروعیتها › ولآن هذا لیس بمنصوص على تحریمه ولا فی معنضی 
المنصوص فوجب ابقاؤه على الاباحة ٠ )۳١(»‏ وتقوم حجة المانعسين 
للتعامل بالسفتجة على حرمة انتفاع المقرض بقرضه نقل ماله الى بلد 
آخر وسقوط خطر الطريق عنه ٠‏ وفيما يلى مناقشة هذا المذهب . 


۲ س ك استدلال المانعين : 


يقتضى استدلال المانعين للتعامل بالسفتجة التسليم بالأمرين التالبين : 
١‏ - سبق اقتراض محرر السفتجة من طالبها مقدار قيمتها . 


اون لفل فن اشذزاف الوفاة لد حر ارقن وبك 


اما تسليم الراغب فى السفتجة قيمتها للمحرر فلا يتعين كونه قرضا › 
فان العقود بالقصود والمعانى ولم يقصد أى منهما الى القرض او الاقتراض › 
ولعلهما كذلك ألا يجرى فى عبارات التعاقد بينهما الفاظ القرض ٠‏ ولا 
يكفى أن يكون افتراض القرض افضل للراغب فى السفتجة من حيث 
الضمان لاعتبارها كذلك ٠‏ وائما يجب تكييف العلاقة بين طرفيها من الناحية 
الفقهية على أساس قصد المتعاقدين والألفاظ المعبرة عن هذا القصد ٠‏ واذا 
طبقنا هذا المعيار على التعامل الواقعى بالسفتجة حين كان يذهب أحسد 

(۳۰) اعلاء السنن لولانا ظفر اأحمد العثمانی التهانوی ١٤4۸⁄/۱ء‏ 
والمغنى ٠ ۳۵٤ / ٤‏ 


aa N: سسا‎ 


العملاء الى صيرفى فى بغداد يطلب شراء سفتجة بالف دينار لارسالهها 
الى احد تجار الفسطاط فان ايا من الطرفين لم يقصد القرض ولم يجر 
على لسانه ذكرة » اله اذا عمد يعض العملاء الى هذه الصيغة لتحصيل 
أقصى درجة من الضمان لنفسه » حتى يجعل الصيرفى مسئولا مسئولية 
مطلقة عن القرض » بحيث لا يبرا الا بالوفاء ٠‏ ويبدو لى من ذلك أن 
الخلاف فى السفتجة محله إن يجرى التعاقد على هذه المعاملة بفظ القرض 
او ما فى معناد ءلالقاعضمان هلاك قيمة السفتجة ولو بسبب لا يمكن التحرز 
عنه على الصيرفى ٠‏ أما أن ينتصب عدد من الصيارفة فى عدد من المراكز 
التجارية لأداء عمل عام هو نقل المال من بلد الى آخر نظير أجرة 
معينة فانه يصبح بهذا أيجيرا مشتركا يعمل لمصلحته ومصلحة المتعاملين معه 
لا مرتفقا بقرض ٠‏ ومن جهة أخرى فان مفهوم الحوالة المطلقة يستلزم 
جواز تحرير اللفتجة قبل تحصيل قيمتها ٠‏ 


وكذلك فان السفتجة له تتمحض لنفع المقرض › وهو الراغب فيها › 
بل ريما تتمحض لنفع محررها حين يكون مقابل الوفاء متاحا فى البلد 
الوط داك يمتها وير متاح فى محل عفذها 2 كا هو الخال فى 
معاملة ابن الزبير بها فيما يبدو » حين كان يأخذ المال فى مكة ويحيل 
دائنيه على اخيه مصعب فى العراق » حيث المال والوفرة ٠‏ والتعامل 
بالسفتجة فى مثل هذه الظروف ارفاق بمحررها أكثر من أن يكون 
E A E‏ ق ى ا 
اليه ابن المنذر فى ترجيح جواز التعامل بالسفتجة حسبما تقدم ذ َر 


ومن الناحية التاريخية فان الخلاف الفقهى لم يمنع التعامل 
السفتجة ونظر النزاع بين المتعاملين بها فى المحاكم وفرض غرامة على 
بيرفى المتباطئء فى الوفاء بقيمتها ٠‏ وهى فى النظرة الواقعية لها 
ة أو وكالة باجرة فى نقل المال من محل الآخر » حسبما يظهر من 

) المتعاقدين والفاظهم ٠‏ وهذا النظر هو الذى يشرح ظاهرة ازدهار 


س ۷ س 


التعامل بالسفاتج فى القرن العاشر الميلادى وما بعده حسبما تدل عليه 
وثائق جينيزا ٠‏ 


: صور التعامل بالسفاتج‎ ٣ 


تتنوع صور التعامل بالسفاتج فى الحصر الذى جاء فى الموسوعة 
الكويتية الى الأنواع التالية : 


الصورة الأولى : تقديم المال لشخص كى ينقله بنفسه الى طرف ثالث 
فى مدينة اخرى ٠‏ ويعبر ابن عابدين عن ذلك بقوله : « وصورتها ان 
يدفع الى تاجر مالا قرضا ليدفعه الى صديقه › وانما يدفعه لها امانة 
ليستفيد به سقوط خطر الطريق )۳١(»‏ ° 


الصورة الثانية : « أن يقرض انسانا ليقضيه المستقرض فى بلد يريده 
المقرض ليستفيد به سقوط خطر الطريق ٠ )٠۲(»‏ وتستلزم هذه الصورة 


الصورة الثالثة : ان يدفع فى بلدة الى شخص قرضا ياخذه من وكيل 
المقترض او نائبه فى بلد آخر ٠‏ والذى يعزم على السفر فى هذه الصورة 
هو المقرض لا المقترض . 

الصورة الرابعة : أن يدفع فى بلدة الى احد التجار مالا على اڻ۔يكتب 
به سفتجة الى وكيله كى يدفعها الى وكيل الطالب أو نائبه ٠‏ وفى هشذه 
الصورة لا ينتقل المحرر ولا الطالب الى المحل المتفق عليه للوفاء بقيمُة 
السفتجة »› وانما يقوم التاجر بتحويل النقود من بلد الى آخر فى هذه 
الصورة بفضل نظام الوكالات الذى اشرت الى وظائفه فيما سبق ٠‏ 


٠ طبعة مصطفى البابى الحلبى‎ - ٠٠٠/۵ حاشية ابن عاہدين‎ )۳١( 
٠ نشر مصطفى البابى الحلبى‎ ۲۵١ / ۷ السابق وفتح القدير‎ )۳۲( 


~۳ 


اما الصورة الخامسة التى نص عليها الفقهاء فتتمثل فى امر التاجر 
وکیله المقیم فی بلد آخر أن يقرض من ماله الذى اودعه عنده طرفا آخر 
على وشك السفر الى البلد الذى يقيم فيه التاجر ٠‏ وفائدته للتاجر سقوط 
خطر الطريق ٠‏ 

وتتضمن هذه الصور المنصوص عليها صورا اخرى متذوعة بتنسوع 
ظروف المتعاملين فى السفاتج ٠‏ منها على سبيل المئال ان يتفق تاجران 
يقيم كل منهما فى مركز من مراكز التجارة على العمل وكيلا عن 
الآخر فى تقبل السفاتج والوفاء بها » بحيث يوفى كل منهما السفاتج التى 
يحررها الآخر من قيمة ما يبيعه من سفاتج » وبذلك يتم تحويل النقود 
بغير نقل حقيقى لها ولا تعريض لمخاطر الطريق فى السرقة والضياع ٠‏ وقد 
أشرت الى ان نظام الوكالة كان يتيح مثل هذا التعامل الذى كان ضروريا 
لتحقيق هذا الازدهار ألذى شهدته تجارة التصدير والاستيراد فى القرون 
الوسطى الاسلامية ٠‏ 
ء - بين السفتجة الفقهية والقائونية : 

تشمل السفتجة الفقهية التعامل بنقل المال داخل القطر الواحد 
او بين الاقطار المتعددة ٠‏ وفيما سبق اشارة الى تاجر الاسكندرية الذى 
اعتذر لتاجر الفسطاط عن ارساله قيمة ما كان عليه فى صورة نقد يانه 
لم يصادف احدا من المشتغلين بتحرير السفاتج ٠.‏ 

وقد اشار الدسوقی الی مقابلتھا بہا کان يطلق عليه فی عصره 
البالوصة ء كما اشار ابن عابدين الى إن السفتجة هى البوليصة(۴۴) . 
وتعرف هذه الورقة التجبارية فى القانون المصرى واللييى 

سم الكمبيالة » على حين تعرف فى القانونين السورى واللبنانى باسمها 
قهى : السفتجة(١ء۳)‏ . 
(۳۳) حاشية الدسوقی ۴۳ / ٠۲۶١‏ وحاشية اين عابدين ۵ / ٠۵١‏ . 
)۴۶١(‏ راجع العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المصرفية للدكتور 


عبده ص ۲۵۳ . 
س 4ا سس 


وتقابل السفتجة فى القانون الانجليزى كلاد من Dradt‏ 
اذا كان التحويل داخل القطر الوالحسد و Bùl of cachange‏ 


وتتفق السفتجة القديمة وصورها الجديدة فى المقصود الأساسى وهو 
نقل المال وتيسير الوفاء بالديون والالتزاسمات ٠‏ غير انهما بختلفان فى 
اقتران نقل النقود فى السفاتج الحديثة بتغيير انواعها وصرفها فى آكشر 
الأحيان » حيث يأخذ المصرف نقودا من نوع ما كالدنانير ويكتب لمراسله 
آن يوفى من نوع آخر كالدراهم » بخلاف السفتجة القديمة التى كانت 
تتمحض لنقل النقود دون تغيير فى نوعها ٠‏ ويجب النظر الى حكم التعامل 
يالسفتجة الجارية بين جنسين من النقود على ضوء قاعدة اشتراط 
التفابض فى مجلس عقد الصرف التى اقتضاها قوله سه فى مبادلة الأموال 
الربوية : « اذا اختلف الجنسان فبيحوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد » ٠‏ وفى 
التحويل المصرفى الحديث يبدى الطالب رغبته فى نقل الف دیئار - مثلا ب 
من حسابه لدی مصرف فى الكويت أو يستدينها من هذا المصرف او يقدمها 
نقدا الى احد اصدقائه فى القاهرة فى صورة جنيهات مصرية » فما حكم 
هذه المصارفة التى لا تقايض فيها فى مجلس العقد ؟ 

فى الموسوعة الكويتية عدة تخريجات لهذا التعامل(٠٠)‏ » بيانها 
فیما یلی : ۰ 

التخريج الأول : جواز هذة المعاملة باشتراط اجراء المصارفة بين 
جنس النقود التى يقدمها العميل وبين الجنس الآخر المراد التوفية به 


لتحقينى التقابض فى مجلس العقد واجراء التحويل للبلد الأخر بعد ذلك . 
وينفك التعامل فى المصارفة يهذا عن التعامل بالسفتجة ٠‏ ومقنضاه أن يظهر 


(۴۵) فقرة ۳٠۲‏ وما بعدها من طبعة الموسوعة الفقهية الكويتية 
سنة ۱۹۷۰ ء 


eT 
) الاوراق التجارية‎ - ۵ ( 


الدتفاق على المصارفة السابقة على السفنجة فى صك التحويل والايصال 
الذى يحرره البنك لطالب التحويل ٠‏ 

التخريج الثانى : اعتبار تسليم المصرف صك التحويل لطالبه توعا 
من القبض لبدل الصرف » بحكم استقرار اعراف الئاس على الحاق هذه 
الصكوك بالنقود الورقية فى التداول والحماية القانونية ٠‏ وبهذا يمكن 
القول « بان تسليم المصرف الوسيط شيكا بقيمة ما قبصض من ظالب التحويل 
يعتبر بمثابة دقع بدل الصرف فى المجلس » اى آن قبض وزقة الشيك كقبض 
مضمونه » . 

اتخريج الثالت : توجيه المعاملة على وكالة البنك عن العميل فى 
صرف ما تسلمه من طاب التحويل ونقله الى المستفيد بالتحویل فی بلد 
الوفاء ٠‏ فاذا تقدم العميل بالف دينار الى أحد المصارف لتحويلها الى 
جنيهات مصرية وارسالها الى القاهرة فيعد طلب هذا التحويل والاقل 
اتفاقا بين الطرفين على توكيل البنك فى اجراء المصارفة ٠‏ ولا يختلف 
الحال اذا تقدم العميل بطلب تحويل هذه الألف من حسابه الجارى › 
فحينئذ يكون اعطاء الصك للمصرف لسحب هذه الألف توكياد بقبض هذا 
القدر المبين فى هذا الصك ليستوفيه من الدين الذى له على المصرف . 
وتجرى الوكالة بهذا الاعتبار اذا لم يكن للعميل نقود فى حسابه بالبنك 
ولم يقدم له المال المطلوب نقله وصرفه ٠‏ وحينئذ « يعد. طلب التحويل 
التماسا للتوكيل بالقرض ٠.٠‏ ويعتبر تسليم الصك الى الطالب قبولا وتنفيذا 
للتوكيل بالاقراض » فيصبح طالب التحويل مدينا للمصرف الأول بمبلغ 
الصك من نقود ذلك البلد متى تم قبضه هناك » ثم حين يوفى للمصرف 
القيمة من نقود الجنس الكخر ( النقود المحلية ) يعتبر ذلك الوفاء مصارفة 
بين ما للمصرف فی ذمته من النقود الأجنبية وما يوفيه الكن من النقسود 
المحلية » ٠ )۳١(‏ 


© س‎ n n ا‎ em 


: ۳۵۲ فقرة‎ › ۱۹۷١ الموسوعة الكويتية » الحوالة »> ط‎ )١١( 


سه ا سه 


وأجد ان التخريج الأول أولى بالقبول ٠‏ أما التخريج الثانى فلا يخلو 
من تكلفه فى الحاق الصكوك بالنقود ٠‏ وفى النفس اتياء من التخريج 
اانه عل لرك مناه مان هن الق اة على وز وة 
فى اجراء عفد الصرف ٠ويرجع‏ هذا الذي اجده الى ان الشتازع اشترط 
التقابض فى المصارفة لسد ذريعة الربا » وان التحايل على هذا الشرط 
بافتراض الوكالة يؤدى الى فتح باب التعامل بالربا » حيث لا يعجسز 
الراغب فى الاقتراض بفائدة عن الاتفاق على اخذ ما يشاء بعملة معينسة 
ويوفى ما أخذ بعملة اخرى »› بسعر صرف يتفق عليه لصبانح الدائن زائدا 
على السعر الواقعى لضمان فائدته ٠‏ ويشترط لذلك اجراء الصرف آولا شم 
ازال قمكة الى لف لوقا + واذا اراد كالب التفتهة ام اة موا 
من المصرف فان الواجب هو الاتفاق على القرض اولا وعلىصرفه بعملة 
بلد الوفاء بالسفتجة › ثم تحرر السفتجة وترسل قيمتها بعد ذلك تحفيقا 
لشرط التقابض بين بدلى الصرف . 


وقد ثلمست الموسوعة عدة فروق أخرى بين السفتجتين القديمسهة 
والحديثة لا تؤثر فى الاعتبار الفقهى ٠‏ من ذلك أن السفتجة القدية 
كانت لنقل النقود بين البلاد.المختلفة على حين أن السفتجة ل تنفد 
فى نقل النقود بين البلاد المختلفة كما تفيد فى نقل النقود داخل. الباد 
الواحد ٠‏ ولا يؤئر هذا الفارق فى الاعتبار الفقهى.» فان النقل داخسل 
البلد الواحد اولى بالقبول ٠‏ ومن الفروق التى اوردتها الموسوعة ان 
الضور الخديةة العمل بالمفتجة تلف عن الضون القذيمة ٠الت‏ كانت 
تعتمد على سفر محررها او نائپه للوفاء بقيمتها » على حين ينهض النظ , 
الملصرفى الحديث النتشر الفروع بتبعات هذا النوع من التعامل ٠‏ وله يخفى 
كذلك عدم تاثير مثل هذا الوصف فى الحكم ٠‏ وقي الموسبوعة الاشارة 
الى فارتق آخر بين السفتجتين القديمة والحديئة » يتمثل فى العمسولة 
التى يدفعها الطالب للمحرر نظير نقل النقود فى التعامل الحديث . 
وقد جاء فى الموسوعة تخريج هته العمُولة من الوجهة الفقهية على مذهب 
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الحنابلة فى لخذهم بجواز اشتراط المقترض الوفاء بانقص هما ثُخْذ » كما 
فى مسالة اقرضك مائة دينار على أن تردها لى تسعة وتسعين › وائما جاز 
ذلك عندهم لأنه زيادة ارفاق بالمقترض › وليس للارفاق حد يجب الوقوف 
عنده » ولا سيما ان هذا الشرط مضاد للربا » ففى التزامه تأكيسد 
التبرى من الربا ٠‏ فهذا القول عند الحنابلة ٠٠‏ يسعف فى تخريج العمولة 
عليه(۳۷) ٠‏ ومن جهة أخرى فان على المصرف اعباء مالية تتمشل 
فى رواتب موظفيه وتكلفة الاتصالات فى اجراء' السفاتج مما يبسرر 
استحقاق العمولة على أساس كونها اقراضا من طالبها لمحررها ٠‏ 


مدان تفرم الخال الففتهة كلى امان اجار اى الركاة 
بأجرة أولى من تخريجها على أساس القرض ٠‏ ويقطع هذا التخريج المقترح 
ای أساس للخلاف فى مشروعيتها حسبما تقدم » كما يبرر استحقاق المصرف 
للعمولة ٠‏ وقد كان هذا فيما يبدو هو اساس التعامل بها فى الغالب ٠‏ أما 
هؤلاء الذين أصروا على اعتبار ما يدفعه الطالب للمسحرر قرضا فانا 
لجأوا الى ذلك لنقل الضمان بالكلية الى المحرر » ولذاكرهها الفقهاء . 
ولا يتجه القول بكراهيتها على هذا التخريج » كما أنه لا ينفى الضمان 
مطلقا » باعتبار المصرف المتعامل بالسفتجة أجيرا مشتركا فيفترض خطؤه 
فى اأحوال ضياع مال السفتجة » حتى يثبت ان ما ضاع من الال كان 
بسبب لا يمكنه التخرز عنه ٠‏ 


* ¢ #% 
ثالثا : الحوالة المصرقية 


من الخدمات التى تقوم بها المصارف القيام بتحويل النقود ألى 
الخارج او استقبالها من الخارج ٠‏ وهذا هو الذى يعرف فى العمل المصرفى 


(۴۷) المرجع السايق ٠‏ فقرة ۳٣۳‏ ء 
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باسم الحوالة الصادرة والواردة ٠‏ والحوالة الصادرة هى التى يطلب احد 
عملاء المصرف اصدارها › بتوجيه آمرة الى احد فروعه او مراسليه بصرف 
قيمة هذه الحوالة الى شخص معين ٠‏ والحوالة الواردة هى التى يستقبلها 
البنك لصالح لحد عملائه ٠‏ وقد يقترن الصرف بالتحويل » كما هو الحال 
فى السفاتج » اذا اختلفت العملة فى بلد اصدار الحوالة وبلد الوفاء 
بقيمتها ٠‏ ويجب لذلك البدء بالصرف قبل التحويل طبقا لما سلف ذكره . 
وتجتمع فى التعامل بالحوالة المصرفية الأطراف التالية : 


ت قات لرن 
ال ال ا 


ء - الطرف المستفيد أو المحال . 


وهذا التعامل أشبه بالسفتجة التى سبق ذكر احكامها والتى تستند 
الى الحوالة بمفهومها الفقهى ٠‏ وتقوم مصلحة البريد باجراء هذا النوع من 
التعامل بين فروعها المختلفة » وتأخذ اجرة على غملها فى نقل النقود 
وتحويلها ٠‏ وتجرى احكام الحوالة الفقهية على الحوالات المصرفية والبريدية 
كما ل خفن : 


غير ان الحوالة المصرفية تختلف عن السفتجة الفقهية فى آمر له 
دلالته » هو إن التحويل المصرفى يجرى بطريق القيد الحسابى بين 
المصرفين القائمين بالتحويل بان يقيد المصرف الآمر دفتريا قيمة التحويل 
لاجراعء المقاصة بين مسحوبات كل منهما على الكخر وتضوية ما يبقى على 
أحدهما من دين عن طريق حوالات مصرفية من حساباتهما لدى البتك 
المركزى طبقا للقواعد والاجراءات المحاسبية المتبعة ٠‏ ومن الوجهة 
الفقهية فان القيد الحسابى نوع توثيق أوجبه الشارع حفظا للديون 


س4 س 


والحقوق ٠‏ ويعد كل من المصرفين وكيلا عن الكخر فى الوفاء بما يامرة 
بالوفاء به فتعود احكام التعامل الى الآمر بكل ما تحمله ٠‏ وتجشرى 
المقاصة بين دينيهما حسب القواعد الفقهية اذا استوى هذان الدينان فى 
الجئس والصفة والأجل ٠‏ ولا يشترط الاستواء فى القدر لجواز المقاصة › ' 
لامكان اجرائها فى القدر المشترك › ويترك ما زاد عن ذلك فى ذمة 
المصرف المدين للوفاء به فى المستقبل بای اسلوب آخر من اساليب 
الوفاء بالديون(۳۸) ٠‏ 


*% 9 3% 
رابعا : الصلك ( الشيك ) 


تقدم أن الصك cheque‏ عبارة عن محرر مكتوب وفق 
قيود شكلية محددة قانونا ¢ يحيٽ يتضمن مرا من محرره ) الساحب 
النقود الى المستفيد ٠‏ واركان التعامل به ثلاثة . 


روا 
۲ المستقيد »> وقد يكون هو المحرر تفقسه ۰ 


. المصرف المسحوب عليه او المحال عليه فى الاصطلاح الفقهى‎ - ٣٠ 
عرفته المادة السادسة من قانون الأدوات المتداولة الباكستانى بانه.‎ 
تدقع قفقيا عة الل + واا يلف كن اشفتة ف ون‎ 
. عليه مصرفا من المصارف غالبا‎ 
وسا‎ ١١١ ؛) انظر البنك اللاربوى فى الاسلام لباقر الصدر ص‎ 
' وير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية للدكتور‎ 
. . وما بعدها » والموسوعة الكويتية‎ ۴۷١ مود ص‎ 


س ۷*١‏ س 


وقد احاطت القوانين التجارية التعامل بالصكوك بالحماية اللازمة »> 
وعاقيث القوانين الجنائية على تزويرة أو التلاعب فيه او تحريره ذون 
رصيد للوفاء بقيمته للتشجيع على هذا التعامل ٠‏ ذلك ان تحرير الشيك 
يتضمن الاقرار برصيد للمحرر لدى المحال عليه » وهو المصرف » فاذا ثبت 
غير ذلك كان محرره غارا بالمستفيد الذى قبل التعامل بناء على هذا 
الاقرار » فيكون المحرر ظالما له ظلما يستوجب عقوبته بتعزيره على ما 
اقترف فى حق غيره من معصية . 


واذ يقضى العرف بان تحرير الصك ( الشيك ) للمستفيد وسحبه على 
أحد المصارف يستلتزم وجود حساب دائن للمحرر فى هذا المصرف فى 
تاريخ الوفاء بقيمة الصك فان هذا التعامل نوع من الحوالة المقيدة 
يما لدى المحال عليه من وديعة أو دين ٠‏ ولا خلاف على جواز هذا الذو 
من الحوالة ٠‏ وقد جاء فى المادة ٠١١١‏ من مجلة الأحكام العدلية النص 
على أنه « اذا كان للامر دين فى ذمة المامور أو نقد مودع عنده وأمرد 
باداء دینه منه یجبر على ادائه ۰ اما لو قال بع مالی الفلانی او دیتی فاد 
يجبر ان كان المأمور وكيلا متبرعا ٠‏ وان كان وكيلا بالأاجرة يجبر على بيع 
المال واداء دين الآمر » ٠‏ 


وتجرى المقاصة بين الحسابٍ الدائن للعميل وبين قيمة الصك الذى 
يسحبه على هذا الحساب لنفسه او لأى مستفيد آخر طبقا للقواعد الفقهية 
للمقاصة . 


وقد جاء فى الموسوعة الفقهية التنبيه الى انه « اذا اتفق ساحب الشيك 
والقابض ( المستفيد ) على ان القبض كان نيابة عن الساحب اؤ حوال' 


منه فذاك ٠١‏ وان اختلفا امكن التعويل على الصورة التى حرر بها الشياك»“ 


م e‏ نط 


فاذا كان مظهرا تظهيرا تاما أو مسحوبا لامر القابض فالمصدق مدعسى 
الحوالة » لأن الظاهر شاهد له ٠١‏ باعتبار صيغة العقد »(۳۹) ٠‏ 

وتلحق الصكوك السياحية التى تصدرها المصارف العالمية بالصكوك 
المصرفية فى الأساس النقيى »› فان حاملها الذى وفى بقيمتها يعد دائنا للجية 
التى تصدرها فاذا ظهرها لغيره كان هذا التظهير حوالة للغير على هذه 
الجهة حروالة مقيدة بما أداد من قيمتها ٠‏ آما المصارف التى تنوب عن هذه 
الجهة المصدرة لهذه الصكوك فهى وكيلة عنها فى تحصيل قيمتها ودضع 
الصكوك للراغب فيها واجراء الضمانات اللازمة لتيسير التعامل فيها نظير 
عمولة تستحقها مقابل هذا العمل الذى يراه الناس نافعا لهم وبتمولونه 
ولم يهدر الشارع اعتباره ٠‏ 

# # GE 


خامسا : فتح الاعتماد المستندى 


الاعتماد المستندى عبارة عن تعمد كتابى يحرره مصرف بناء على 
طلب من أحد عملائه » يتضمن التزام هذا المصرف بدفع او قبول كمبيالات 
مسحوبة عليه عند تقديم مستندات شحن البضاعة بالشروط المتفق عليها . 
وتوضيحه كما جاء فى الموسوعة الفقهية الكويتية آنه اذا باع تاجر فى 
انجلترا بضاعة لتاجر مصرى فان الغالب أن يطلب البائع من المشترى 
”ءسيط مصرف يثق فيه » فيذهب التاجر المصرى الى مصرفه ويطلب 
فتح اعتماد لما اشتراه »ء فيتعهد هذا المصرف للبائع بتأدية الثمن 
د للبضاعة الى بنك فى بلد البائع تعهدا معلقا على تقديم الباشع 

ن الوثائق المستندية التالية : 


. من الموسوعة الفقهية الكويتية › الحوالة »> .ط‎ ۳٠١ فقرة‎ )٣ 
, من الموسوعة نفسها » بحث ( اختلاف المتعاقدين‎ ٩۷ وانظر الفقرة‎ 
( صود بالحوالة وكالة‎ 


س 


| - مستندات شحن البضاعة فى الموعد المتفق عليه ٠‏ 


۳ القائمة ( الفاتورة ) ٠‏ 


والاجراءات المتبعة فى الغفالب لفتسح الاعتمساد هى أن 
تقدم العميل الى المصرف بنموذج « طلب فتح اعتماد 
مستندى » مواضحا عدة بيانات » اهمها طريقة فتح الاعتماد وكونها بالبريد 
او البرق ء وأسم البئلك الخارجى‌الذى يريد العميل فتح‌الاعتماد لديه » واسم 
المستفيد » وقيمة الاعتماد » والمستندات التى يجب على المستفيد تقديمها 
للحصول على قيمة الاعتماد ٠‏ وقد تشترط القوانين المتبعة فى الاستيراد 
والتصدير تقديم العميل مستندات اخرى كترخيص الاستيراد وترخيصس 
مراقبة النقد بتحويل قيمة الاعتماد لتمويل استيراد البضائع المطلوبة ٠‏ 
ولا يوافق المصرف على هذه المعاملة الا بعد بحث تجريه وحسسدة 
الدراسة والتحليل فيه للتاكد من استيفاء الاجراءات القائونية والمركز 
المالى لاعميل ومقدار الغطاء الذى يتعين على العميل تقديمه ٠‏ ويجرى 
تغطية قيمة الاعتماد بالخصم من الحساب الجارى للعميل كليا او جزئيا 
او مما يقدمه البنك للعميل من قرض أو راس مال مضاربة اذا تم الاتفاق 
بين المصرف والعهيل على المشاركة فى اقتسام الربح الناثىء عن الصفقة." 
وهذا هو الذى يحدد نوع هذا التعامل من الوجهة الفقهية › فان كان 
الخصم من الحساب الجارى للعميل كانت المعاملة سفتجة ووكالة فى تلقى 
المستندات والوفاء بالثمن اذا وفى البائع بالتزامه ٠‏ وان لم يكن للعميل 
فى حسابه الجارى ما يغطى قيمة الاعتماد وتبرع له البنك باقراضه قيمة 
الاعتماد فان هذه المعاملة تعد قرضا مع سفتجة ووكالة وتصير البضاعة 
رهنا فى هذا القرض ٠‏ والأولى للمصارف الاسلامية اذا لم يستطع العميل 
تمویل الاعتماد من حسابه الجاری او من ای مصدر آخر ان تلجا الى 
اسلوب المشاركة إو المضاربة لتحقق لنفسها قدرا من الريبح » لحرمة 


الأسلوب الذى تتبعه المصارف التقليدية وهو. احتساب فائدة ربوية على 
أصل المال تستوفيه من العميل دون نظر الى نتيجة المعاملة وما حققته 
من ربح او خسارة ٠‏ ولا يخفى فضل اجتماع خبرة العميل وأجهزة المصرف 
على النحو الذى تحققه المشاركة اذا ما قورن بالأسلوب التقليدى الذى 
يستند الى القاء الضمان والعمل على التاجر ومكافاة رب المال فى كل 
الأحوال ٠‏ 


وقد بينت الموسوعة الكويتية الأسس الفقهية للاعتمادات المستندية 
وأجملت ذلك فى اى من الأسس النلادة التالية : 
الأساس الذول : ۰ ۰ 
تخريج هذه المعاملة على انها توكيل مقيد فى أداء دين العميل 
البضاعة لدى الوكيل الى أن يستوفى الثمن الذى وكل. بأدائه واجرتقه 
عن قيامه بنقل المال وتسلم المستندات ومتابعة الاجراعات المختلفة 
للاعتماد ٠‏ ويستند لهذا التخريج الخكمان التاليان : 
١‏ - لزوم الوكالة بحكم الاتفاق على الجعل أو الأجرة » فلا يجوز 
للمصرف الو الآمر الرجوع عنها » لا سيما ان حق البائع قد تعلق بها . 
۲ - لاه ضمان على المصرف فيما يؤديه وفق شروط الاعتماد » حيعث 
تعود الأحكام الى الموكل لا الى الوكيل 
غير أن هذا التخريج لا يفسر كفالة المصرف لعميله » وهو الأمر: الذى 
دة البائع من فتح الاعتماد وطلب تدخل المصرف . 
س الٹائی 
اعتبار هذا التعامل حوالة فيما لم يدفعه الآمر الى المصرف من قيمة. 
د » ووكالة بالأداء فيما دفعه من هذه القيمة مقدما » بحيث يكون 
س1 


العميل او الآمر محيلا للبائع بثمن الشراء على المصرف الوسيط ٠‏ ولأن 
الشرط لصحة حوالة الدين هو قيام هذا الدين فسيضطر المصرف الى التأكد 
من ذلك فى كل معاملة اعتماد بطلب مستندات البيع وفحصها وتسلمها 
لضمان حقه فى الرجوع على الآمر ٠‏ وانما يعترض على هذا التخريج من . 
وجهین : ۰ 

أولهما : حق المصرف فى العمولة يعارض طبيعة الحوالة الفقهية 
من كونها عقد وفاء واستيفاء أو عقد ارفاق عقد معاوضة ٠‏ ولذلك فليس 
هناك فى الفقه حوالة باجرة » حيث ان الحوالة معاملة فى نقل 
الديون والالتزامات » ويؤدى أخذ الأجرة الى جريان الربا فى المعاملة ٠‏ 
ويرد على هذا الاعتراض بان أخذ الأجرة أو العمولة لا يقابل عمل المصرقٍ 
فى التحويل » وانما..يقابل وكالة المصرف للعميل الآمر بفتح الاعتماد 
فى استيفاء المستندات. ومزاجعتها ٠‏ 


والوجه التانى : ان تخريج الاعتماد على اساس الحوالة الفقهية 

زف الى ق وة اللمرف عن اف مركتي تبن ابرا 

اذا حکم ڊیطلان عقد البيع لعدم فيام المحال به » وهو دين الشراء ٠‏ 

ويترتب على الحكم ببطلان الحوالة انتفاء حق المحال عليه فى الرجوع 

على المحيل بما وفاه للمحال ٠‏ وقد عالجت القوانين التجارية هذا 
الأمر بالحكم بانه له علاقة للمصرف الذى اصدر الاعتماد بصحة البيسسع 
او بطلانه » حتى تنفصل التزاماته فى الوفاء بالتمن وتحويلاته عن التزامات 

عميله الذي ترجع اليه احكام عقد البيع وضماناته ٠‏ وفى الموسسوعة 

الفقهية الرد على هذا الاعتراض بان حقوق المصرف الفاتح للاعتماد 

لا تضيع على هذا التخريج الفقهى اذا حكم ببطلان البيع وبراءة ذمسة 
الآمر من دين الشراء » فان للمصرف الحق فى الرجوع بما وفام للمحال 
بامر المحيل ( الامر ) على كل من المحال ( البائع ) لأنه إخذ ما ليس 
من حقه ٬بحکم‏ بطلان البيع وهو سبب الدين > وعلى المحيل ( الآمر ) 

لتصرفه بناء على أمره »> وهو الذى غره فيجب عليه الضمان ٠‏ 


¥ 


عقدا قائ 


اعتبار هذا التعامل معاملة مستحدثة أو 
كفالةء 


بذاته له يندرج فى العقود الفقهية المعروفة من حوالة او وكالة او 
وقد استقر الرآى على جواز استحداث معاملات وعقود تتلاعم مع 
اللحتياجات المتنوعة المتجددة للناس والمجتمعات اذا لم يعارض ذلك نصا 
شرعيا » وذلك بناء على الال القاضى بان « العبادات اذن والمعاملات 
طلق ) ۰ . 


ويتجه على هذا التخريج فيما يبدو لى ان اعتبار اية معاملة عقدا 
جديدا مستحدثا تلبية لاحتياجات الناس امر ينبغى عدم التوسع فيه 
الد بشروط > اهيها الد تدخل المعاملة المستحدثة بويه ما فى.العقود 
المعروفة » وال لوجب ادراجها فيها »> تيسيرا لريطها بالأحكام الفقهية 
وبالنصوص الشرعية التى تستند اليها هذه الأحكام › وتجنبا التوسح فى 
انواع العقود على نحو لا تبررة مصلحة ولا حاجة ٠‏ 


واجد ها تقدم أن التخريج الثانى .» وهو اعتبار المعاملة حوالة مح 
وكالة فى بعض جوانبها » اولى بالقبول من الوجهة الفنية واقرب الى 
تحقيق المصالح المنوطة بالاعتمادات من .الوجهة الواقعية ٠‏ ولا يختلسف 
التخريج الفقهى عن نظيره فيما يؤدىاليه‌الا فى امر واحد»هوان‌المصرفغير 
مستول فى أحوال بطادن البيع الموجب للدين او فساده » ويرجع على اأآمر 
فى النظر القانونى » على حين يعطى الفقه الحق للمصرف فى الرجوخ 
على أى من الآمر أو المحال » وهو البائع على أساس من قواعد الضمان 
الفقهية ٠‏ وليس فى اقتران الوكالة بالحوالة اى تكلف »› اذ بتضمسن 
كل منهما بعض عناصر الكخر. ويشتركان فى كثير من المعانی التى تدور 
حول معنى النيابة عن الغير فى الوفاء بالتزاماته او فى استيفاء حقوقه . 
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۷ ہے تعقیب واجمال : 
تنوعت الأوراق التجارية negotiable Iustruments‏ 


على النحو الذى اتضح من التناول السابق » كما تنوعت المعاملات التجارية 
المتعلقة بهذه الأوراق ٠‏ وبعد التعامل فى هذه الأوراق وما بلتحق بها من 
معاملات حديثة كالتظهير وفتح الاعتماد والتحويل المصرفى والبريدى نوعا 
من التصرف فى الديون بنقل الواجبات والالتزامات مں ذمة الى اخرى أو 
بالبيع والهبة او بالوفاء والاستيفاء أو بالصرف ٠‏ وفى كل ذلك تلعب الحوالة 
التى ابتكرها الفقه الاسلامى دورا أساسيا » حيث تدخل فى عناصر هذه 
المعاملات ٠‏ ويبدو لى أن اكتشاف القوانين الغربية لمفهوم الحوالة الفقهية هو 
الذى أقدر هذه القوانين على التصدى للمعاملات المتطورة المتعلقة بالنعامل 
فى الديون ونقلها بين الأحياء ٠‏ وقد ظلت موضوعات التعامل فى هذه 
القوانين حتى القرن الثاس عشر هى الأعيان ( غير الديون ) التى تتاسب 
اقتصادیات المقايضة والمبادلة ٠‏ وعلى الرغم من معرفة هذه القوانين بہفهرم 
الحوالة ولفظها فى العصور الوسطى فانها لم تتمكن من استمداد مفهومها 
الا بعد ذلك بكثير نظرا لسطوة القانون الرومانى الغالبة فى هذه العصور ٠‏ 
والأمر بايجاز ان مفهوم الحوالة هو الذى قدم الأساس الفقهى اتداول 
negotiation‏ الأوراق التجارية ولكثير من المعاملات المصرفية الحديثة 
على نحو ادى الى اقدار القوانين الحديثة على تلبية الاحتياجات المتنوعة 
للمجتمعات الحديثة ولضبط احكام هذا التداول وهذه المعاملات . 

وفى الفصل التالى والأخير معالجة المفاهيم الأسامية للتعامل فى 
الآوراق التجارية ه٠‏ 


# * %#* 


= ¥ س 


Converted by Tiff Combine 


التصل الغالت 


التعامل فى الأوراق التجارية من الوجهة الفقهية 


Converted by Tiff Combine 


اولا : المبادىء الفقهية للتعامل فى الديون 
١‏ تقديم : 


الورقة التجارية » سفتجة أو صكا أو سندا اذنيا » ليست فى نفسها 
مالا » وانما هى مجرد وثيقة بحق مالى هو دين ثابت للحامل أو المستفيد 
لدى المحرر او القابل اجاز العرف تداولها بالتظهير او التسليم واعتبرهسا 
اداة للوفاء بدل النقود واوجب الوفاء بقيمتها عند الاطلاع او فى الأجل 
المحدد للوفاء بهذه القيمة ٠‏ ويضدق هذا المفهوم على التعامل بالسفاتج 
ورقاع الصيارفة والصكوك من الوجهة التاريخية فيما تدل علبها الأثار الواردة 
عن الصحابة والتابعين وقادة المسلهين واوصاف الرحالة وأحكام الفقهاء 
ووثائق جينيزا وغير ذلك مما سبق استبطان دلالاته فى الفصل التاريخى . 
وانما تنضبط الأحكام التفصيلية لجزئيات التعامل بالاوراق التجارية عن 
طريق تحديد القواعد العامة التى تضبط هذا التعامل مع بيان مقابلاتهسا 
الفقهية ٠‏ وهذا هو الذى بتيسر بتحديد المعانى التى يتضمنها المفهوم العام 
للتعامل فى الورقة التجارية على النحو التالى : 


٠ كونها وثيقة‎ - ١ 
٠ ببدين تابث للمستفيد أو الحامل على المحرر او القابل‎ + 


ت از تداولها عرما بالتظهبر او التسليم د نھا أداة للوقہاء 
جواز تداولها عرما بالتظهیر آو نها 
بدل النقود ٠‏ 


٤‏ د وجوب الوقاء بقيمتها عند الاطلاع أو فى الأجل المحدد لهذا 
الوفاع ء 


وفيما يلى بيان‌هذه الفاهيم من الوجهة الفقهية ٠‏ 


AY — 
) الأوراق التجارية‎ - ١ ( 


۲ - مفهوم التوثق : 

آمر الشارع بتوتيق الديون لصالح متنوعة هى حفظ الحقوق 
لأصحابها ومنع النزاع بي المتعاملين فيها وضمان وفاء المدین بما 
وتسليط الدائن على اأموال المدين ٠‏ وترجع انماط التوئق التى جاعت بها 
الشريعة الى الأشكال التالية : 

( | ) الكتابة ء 

( ب ) الشهادة . 

. ج ) الرهن‎ (٤ 

( د ) الحوالة ٠‏ 

٠ ٠ ه ) الكفالة‎ ( 

وقد جاء شرع الوسائل الثلاث الأولى فى أية المداينة والاية التالية 
لها من سورة البقرة » على حين تكفلت السنة ببيان شرع الأسلوبين 
الأخيرين ٠‏ وأذا كان الغرض من المحرر الكتابن او الصك بالدين هو التوثق 
بالحق فان البيانات ألمطلوب اثباتها فيه هى تلك التى تتعلق بمظان 
التنازع ومحال التخاصم ٠‏ 

وتمثل هذه المحال والمظأن' الحد الأدنى الذى اوجبت القوانين 
التجارية العالمية المعاصرة اثباته وتسجيله فى الورقة التجارية ٠‏ وتتالف 
هذه البيانات الالزامية فيما نصت عليه المادة ٠٠٠۵‏ من القانون الثجاري 
المصرى من تاريخ التحرير وقيمة الورقة واسم المسحوب عليه والمستفيد 
وتاريخ الاستحقاق . ومحل الوفاء ووصول القيمة وتوقيع .الساحب والموافقة 
على التداول(١) ٠‏ 


).١(‏ الأوراق التجارية فى التشريع المصرى لأمين.بدر » فقرة ۷۸ وما 
بعدها والوسيط فى القانون التجارى المصرى » الجزء الئانى فقرة رقم ۲۷٤‏ 
وما بعدها والقانون التجاری للدكتور محمود سمير الشرقاوى ص ٠١۸‏ 
وما بعدها وموجز الأوراق التجارية للدكتورة اميزة صذقى ض ۲٢‏ وما 
بعدها ء 


ت 


: موضوع الوثيقة‎ ٣ 

موضوع الوثيقة هو الدين الذى تمثله للمستفيد أو الحامل على المحرر 
إو المحال عليه ء ويشترط فى الدين الذى تمثله هذه الورقة ان بكرن 
نقدا لا عينا » حتى يمكن تداوله والتعامل فيه ۰ 


وقد تناول الفقهاء المسلمون أحكام التعامل بالديون والالتزامات فى 
مسائل اخرى غير الحوالة والمقاصة » هى مسائل بيع المبيع قبل قبضه › 
وبيع السلم قبل قبضه والتصرف فى الدين ببيعه أو هبته ٠‏ وفيما يلى بيان 
افوال العلماء فى هذه المسائل على نحو موجز . 
¿٤‏ س بيع الميييع قبل قبضه : 

اختلف الفقهاء فى حكم بيع المبيع قبل قبضه » فذهب الشافعية. 
وزفر ومحمد بن الحسن الى المنع من بيع المبيع قبل قبضه اسننادا لعمسوم 
النهى الوارد عن ذلك ولأن الربح يستحق بالعمل او بالضمان ولم يتكلف 
المشترى شيا من ذلك فاد يستحق الربح الذى هو مظنة حصوله له ببيعه 
للمبيع (۲) ٠‏ ويخالفه عثمان البنى فى ذلك › ويرى أن المشترى الق 
فى بيع المبيع مطلقا قبل قبضه حملا للنهى على الارشاد والنصح(۴) ٠‏ 
وهو مذهب الشيعة الامامية(٤) ٠‏ ومذهب ابى حنيفة وابى يوسف بجوار 
بيع المبيع قبل قبضه فى المنقولات › بخلاف العقارات فانه يجوز بيعها 
قبل قبضها » استنادا للعموم الوارد فى القرآن الكريم بحل البيع › ولانه 
لا غرر فى العقار باحتمال هلاكه قبل قبضه(٠) ٠‏ ومذهب الالكية 
جواز بيع المبيع قبل قبضه الا فى الطعام فانه لا يجوز بيعه ولا التصرف 

(۲) المهذب ج ١‏ ص ۲٢۲‏ وما بعدها وحاشية الجمل ج ۲ ص ٠١١‏ 

(۳) بذاية المجتهد ج ۲ ص ٠١۸‏ . 

٠ ۵۳٤ ص‎ ١ تحرير الوسبلة للخمینی ج‎ )٤( 

(۵) فتح القدیر ۵ /⁄, ٠٦٤‏ وبدائع الصنائع چ ۵ ص 1۸۰ .٤ء ۲٣٤‏ 
وابن عابدين ج ٤‏ ص ۱1۹ ۰ ٠‏ 

A — 


فيه تصرفا ناقلا للملك بعوض كالصداق وبدل الخلع » بخلاف هبثه 
لكونه تبرعا ٠‏ ويشترط المالكية لنع التصرف فى العين قبل فبضها 
الشروط التالية : 


. أن تكون هذه العين من مواد الطعام‎ ١ 


۲ لن تدخل فى ملك المتصرف بعقد معاوضة كالبيع والاجارة ٠‏ أما 
ما وجب على سبيل الصلة والهبة فيجوز التصرف فيه عندهم قبل قبضه. 


٣‏ م أن تكون مواد الطعام الداخلة فى ملكه مكيلة أو موزونة » بخلافا 
لا « أخذ جزافا فانه يجوز بیعه قبل قبضه لدخوله فى ضمان المشترى 
بالحعقد »(1) ۰ 


ويمتنع بيع المبيع قبل قبضه عند الحنابلة بالشروط التالية : 
١‏ أن يكون المبيع معينا » خادفا لما فى الذمة فانه يجوز بيعسه 


قبل قبضه ۰ 


۲ كون المبيع مكياد او موزونا »› اما ما ليس كذلك كداروفرس › 
او کان مکیلا او موزونا واشتری جزافا فانه يجوز بیعه قبل قبضه › لدخوله 
في ضمان المشترى بالعقد ٠‏ ويجوز بيع الصبرة المتعينة لذلك قبل 
قبضها (۷) ۰ 


ومبنى الاختلاف فى هذه المسالة بخصوصها على الاختلاف فى امتداد 
مفهوم النهى الوارد بخصوص الطعام الى غيره من المبيعات مطلقا او الى 
المنقولات وحدها ٠‏ ويرجع هذا الخلاف كذلك الى الاختلاف فى تقرير ضمان 
يع ونقله الى المشترى بمجرد العقد او باشتراط القبض ٠‏ ومذهب 


٠ ٩٦۶ الخرشی ج ۵ ص‎ )٦( 
. ۱۱۹/٤ من مجلة الأحكام الشرعية والمبدع‎ ۲۲١ ۰ ۳ المادة‎ )۷( 


Af ~— 


المالكية والحنابلة انتقال الضمان الى المشترى بمجرد العقد » ولذا اجازوا 
التصرف فى المبيع قبل قبضه › بخلاف الشافعية والحنابلة فان الضمان 
ينتقل الى المشترى بالقبض ولذا لم يجيزوا له التصرف فيه قبل الانتقال 
الى ضمانه (۸) ۰ 

والذى تطمئن اليه النفس انه لا يجوز بيع المبيع المعين الا بانتقسال 
الملك والضمان الى بائعه » سواء كان طعاما او عقارا آو منقولا ٠‏ اما غير 
المعين فيجوز التصرف فيه مطلقا والتعاقد عليه » وهو من باب السلم الذى 
اجازة الشارع ء٠‏ والخلاف بين الفقهاء انما هو فى بيع المبيع المعين قبل 
قبضه ٠‏ ولا يخرج ذلك عن مجموع ما قاله الفقهاء وان كان مذهسب 
الحنابلة هو الآقرب الى ما رجحته . 


۵ س بيع المسلم فيه قبل قبضه : 


لد يجيز الشافعية والحنابلة بيع المسلم فيه قبل قبضه ٠‏ وفى ذلك حكى 
ابن قدامة وابن مفلح عدم العلم بالخلاف يقول ابن قدامه : « وبيسع 
المسلم فيه من بائعه أو من غيره قبل قبضه فاسد ٠‏ وكذلك الشركة فيه 
والتولية والحوالة به طعاما كان أو غيره ء أما بيع المسلم فيه قبل قبضه 
فلا نعلم فی تحریمه خلافا ۰ وقد نهی النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع 
الطعام قىل قبضه وعن ربح مالم يضمن » ولأنه مبیع لم یدخل فی ضمانه 
فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه ٠‏ وأما الشركة فيه والتولية فلا تجوز أيضا › 
لانهما بيع على ما ذكرنا من قبل ٠‏ وبهذا قال آكثر اهل العلم ٠‏ وحكى 
عن مالك جواز الشركة والتولية › لما روى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وارخص فى الشركة والتولية ٠٠‏ 
وأما الحوالة به فغير جائزة ء لان الحوالة انبا تجوز على دين مستقر 
والسلم بعرض الفسخ فليس بمستقر ٠‏ ولانه نقل للملك فى المسلم فيه 


(۸) حاشية الجمل ج ۳ ص ٠١۷‏ والمغنى لابن قدامة ج ٤‏ ص ‘Y4‏ 


سا ۵ — 


على غير وجه الفسخ فلم يجز كالبيع )4(٩‏ ء وقد استندت هيشة 
الفتوى الشرعية لبيت التمويل الكويتى الى هذا الاجماع فى تحريم بيسع 
بضاعة السلم قبل قبضها(١٠)‏ . 


بيد أن عبارة «عدم العلم بالخلاف فى التحريم» تنصرف فيما يبدو لى 
الى علماء المذهب الحنبلى على وجه الخصوص ٠‏ فقد حكى عن غيرهم 
الخلاف فى هذه المسالة ٠‏ ذلك أن اين نجيم يذكر أن هناك اتجاها فى 
المذهب الحنفى يجيز التصرف فى المسلم فيه قبل قبضه ٠‏ يقول فى هذا : 
« لا يصح التصرف فى راس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركة او تولينة 
ويجوز ذلك فى قول بعضهم ٠‏ وجزم به فى الحاوى » وهو 
قول ضعيف ٠‏ والمذهب منعهما »› لأن المسلم فيه مبيع › والتصرف فى 
المبيع المنقول قبل قبضه لا يجوز )۱١(»‏ ء ولعل مستند الرأى المرجوح فى 
المذهب هو أنه بيع ما فى الذمة غير المعين فيجوز ٠‏ كذلك فقد انجاز 
المالكية التصرف فى المسلم فيه قبل قبضه اذا لم يكن طعاما ٠‏ ما اذا كان 
طعاما فانه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضة » لعموم النهى عن بيع الطعام 
قبل قبضه ٠‏ واذا كان المسلم فيه من غير مواد الطعام فان المالكية 
يفرقون بين بيع بضاعة السلم للمسلم اليه وبين بيعها لغيره ؛ فان كان البيع 
للمسلم الية اشترط فى العوض الذى اشترى به المسلم اليه أن يجوز ,اسلامه 
فی راس مال السلم ٠‏ فمن اسلم ثیابا بدنانير لم يجز له بيع هذه الثياب 
للمسلم اليه قبل قبضها بدراهم أو بدانير > بحكم ان العوض لا يجوز 
اسلاہه فى أثمان هذه الثياب ٠‏ اما ان كان البيع لغير المسلم اليه 
فلا يشترط هذا الشرط » ويجوز للمسلم اليه بيع جذه الثياب لأجنبى بدراهم 

٠۹۸ وانظر المبدع لابن مفلح چ ء٤ ص‎ ٠ ۴۴۵٠ص‎ ٤ المځنی چ‎ )٩( 
° 4 ¢4 ص‎ ٤ س + ونهاية المحتاج ج‎ ١ والمهذب ج‎ 

) افقاو ألشرعية فى المسائل الاقتصادية ج ١‏ ص ۴۳ › ۲٤‏ . 

. ۲٠۶ ص ۱۷۸ ویدائع الصنائع ج ۵ ص‎ ٦ اليح اراق ق چ‎ ١( 

ن ۸3 سے 


وفى بداية المجتهد اطلاق جواز بيع المسلم فيه لغير المسلم اليه شريطة اله 
تكون البضاعة طعاما(۳١)‏ ء 


والحاصل أن فى هذه المسالة ثلاثة اتجاهات . 


aE E i اولها‎ 

OBES‏ » بناء على أن 
مفل هذه المعاملة لا تصادم نصا » وقياسا على جواز السلم نفسسه ٠‏ 

والثالث جواز بيع المسلم فيه لغير المسلم اليه فى غير مواد الطعام» 
وجواز بيعه للمسلم اليه شريطة أن يكون؛ عوض البيع وعوض السلم مما 
لا يجرى الربا فى مبادلتهما ٠‏ ولا تسلم دعوى الاجماع التى اطلقها ابن 
قدامة ورددها بعض المعاصرين الا اذا صرفت الى علماء المذهب الخنبلى 
وحدهم . 
التصرف فى الدين : 


له يجوز بيع الدين بالدين › لنهيه َي عن بيع الكالىء بالكالىء › 
ولأنه ذريعة الى الربا ء بيد ان الشريعة قد الجازت مبادلة الدين بالدين 
ارفاقا بالمتداينين وتيسيرا لهم على الوفاء باحتياجاتهم » وذلك بشر 
المقاصة والحوالة ٠‏ وهما عقدان للوفاء بالدين واستيفائه .> وليسا .عقدين 
للمعاوضة ٠‏ واذلك تتقيد المقاصة والحوالة المقيدة بالتماثل بين طزؤفى 
المبادلة فى الجنس والنوع ٠والصفة ٠‏ ولو كان الأمر على المعاوضة لا نبني 
على المكايسة وحرية المتعاقدين فى تقدير العوض ٠‏ 


(۱۲) الخرشثی ج ١ه‏ ص۲۲۷۰ وحاشية الدسوقىل ج1 ۲۲۰8# ٠‏ 
(۱۴) بداية المجتهد ج ۲ ض ٠٠١‏ . 


GEALAY — 


وتعنى المقاصة فى اللغة المساواة والمماثلة من القصاص › ويعرفها 
ابن عرفة المالكى بانها « متاركة مطلوب بممائل صنف ما عليه لاله على 
طالبه فيما ذكر عليهم )٠۶١(»‏ ء ومقاده اشتمال المقاصة set off‏ 
على دینین متماتلین لطرفین کل منهما دائن للګخر ومدین له فیجری الاتفاق 
بينهما على اسقاط كل من هذين الدينين فى مقابلة الكخر ء٠‏ فلو كان 
لاحمد خمسمائة دينار على على »› ولعلى مثلها أو أكثر منها على أحمد 
فيترك كل منهما دينه أو بعضه للآخر على سبيل المقاصة . 


وتجرى المقاصة فى النقود » كما فى المثال السابق › ان اتحدا 
قدرا وصفة دون اشتراط اتفاقهما فى الأجل ٠‏ فتجوز المقاصة اذا كان 
الدين الذى. على احمد يحل أداؤه بعد شهر والآخر بعد شهرين . 
وتجوز المقاصة كذلك اذا كان دين احدهما دراهم ودين الكأخر دنانير › 
بشرط الحلول والتعجيل » لان غايته انه صرف ما فى الذمة وهو لا يجوز 
عند المالكية الا بهذا الشرط(١٠)‏ . 


ولو كان الدينان طعاما فان المقاصة تجوز فيهما ان اتحدا قذراً وصفة 
کاردب قمح جيد بمثله » سواء حلا واتفق الأجل آم لا ٠‏ وان اختلفا 
فى الصفة كقمح جید بآخر ردیء او فی النوع کقمح وقول قان المقاصة 
تجوز بشرط الحلول عند المالكية كيلا يؤدى التيادل ا الى 
الربا(١٠)‏ . 


اما اذا كان الدينان عروضا غير الطعام فان المقاصة تجوز اذا 


اتحدا جنسا وصفة دون نظر الى حلولهما واتفاقهما قى الأجل . لكن 
لو اختلفا جنسا واجلا كصوف وقطن فان المقاصة فيهما لا تجوز الا بشرط 


. ۲۹ الخرشی ج ۵ ص‎ )۱٤( 
. ۲۳١ المرجع السابق ± ۵ ص‎ )٠١( 
٠ ۳٤ المرجع السابق ج ۵ ص‎ )۱١( 


TAA ™ 


البعد عن الريا ٠.‏ 


وقد شرعت الحوالة هى الاخرى لتيسير البادلة فى الديسون 
کما تقدم ۰ 


أما بيع الدين بعيره فيفرق فيه بين دين السلم وبين الديون الاخرى 
الناشئة من القرض والاتلاف والبيوع ٠‏ ويجرى بيع دين السلم على 
الخلاف السابق ذكره ٠‏ وفيما يتعلق ببيع الديون الأخرى فان الأحناف 
لا يجيزون للدائن تمليكها لغير المدين « الا اذا سلطه على قبضه » فيكون 
وكيلا قايضا للموكل ثم انفسه ٠‏ ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل 
القبض »(۱۸) ٠‏ ويجوز عندهم بيع الدين للمدين وهبته له شريطة عدم 
جريان الربا بين العوضين › فان كان الدين نقدا وبيع بمتثله لم يجز 
التفاضل › وان بيع بنقد غيره وجب التقابض فى المجلس لكونه صرفا . 
وان بيع النقد بعروض فهو سلم براس مال فى الذمة فيجوز ٠‏ والراجح 
فى المذهب الشافعى انه لا يجوز بيع الدين لغير المدين › كما لو اشترى 
الدائن بضاعة بمائة له على عمرو » وصحح بعضهم هذا البيع ٠‏ 
اما بيعه للمدين فيجوز عندهم فى دين القرض وبدل المتلف إو قيمته 
وثمن المبيع والاجرة والصداق وعوض الخلع وبدل الدم › لكن لا يجور 
عن دين السلم لامتناع الاعتياض عنه ٠‏ ويشترط لجواز الاستبدال قبض 
العوض عن الدين فى المجلس حتى لا يصير من قبيل بيع الدين بالدين 
المنھی عنه‌(۱۹) ٠‏ 


(۱۷) المرجع السابق ج ۵ ص ٠ ۲۳٤‏ . 
(۱۸) غمز عيون البصائر ج ۲ ص ۲۱۴۳ ۰ 
(۱4) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٣۳۰‏ وما بحدها ۰ 


ا :4% ا 


ويتفق الحنابلة والمالكية فى هذا » وان اجاز الأخيرون عدم 
التقابض فى المجلس اذا كان العوض عن الدين معينا يتأاخر قبضه أو 
منفعة عين تتاخر اجزاؤها فى الوجود(١۲)‏ . 


ومن هذا کله يتضح ان الفقهاء قد تناولوا احکام التعامل فى 
الديون ¢ سواء کان على وجه المقاصة بین دینین متساویین أو علی وجه 
التجارية تعد وثائق بالديون لحامليها أو المستفيدين بها على محرريها 
أو قابليها فان التعامل فيها جائز فقها سواء كان ذلك بالنقل أو التظهر 
او البيح أو الصرق أو الهبة او الرهن بحكم جواز التعامل فى الديون 
التى تمثلها هذه الأوراق فى الراجح من مذاهب العلماء ٠‏ وفيما يلى 
توضيح اهم هذه التعاملات . 


(۲۰) الخرثی + ۵ ص .۷۷ والمبدع ج ٤‏ ص ۱۹۸ ء 


~~ 


ثانيا : صرف الذوراق التجارية وتظهيرما 


: صرف قيمة السفتجة‎ ١ 


تتضمن السفاتج القديمة الاتفاق على الوفاء بعملة اخرى غير 
عملة الدفع فيما دلت عليه الوثائق والنصوص الراجعة الى العصور 
الوسطى ٠‏ ولعل السبب فى ذلك هو عالمية النقود فى هذه العصور 
وصلاحيتها للتعامل غالبا فى بلدى الدفع والوفاء ٠‏ غير أن التعامل بعقد 
الكامبيو » وهو سفتجة وصرف » فى التجارة الغربية فى هذه العصور 
يفيد ظهور الحاجة فى السفاتج الى الوفاء فى بعض الأحيان بعملة 
تختلف عن عملة الدفع » ولم تكن هناك صعوبة من الناحية العملية فى 
اخضاع هذه الحاجة للأحكام الفقهية » وذلك باجراء الآمر بتحرير 
السفتجة عقد الصرف بينه وبين محررها ولا والاتفاق معه على نقل 
قيمتها بالعملة التى جرى صرف هذه القيمة اليها بعد ذلك ٠‏ وتزيد 
الحاجة الى اشتمال التحويلات المصرفية على تغيير العملات وصرفها > 
نظرا لاختلاف انواعها » وفرض قوانين بعض البلاد انواعا من القيللود. 
على تداول العملات الأجنبية ٠‏ وقد اتضح فيما سبق وجُوب اجراء 
الصرف ولا ثم الاتفاق على التحويل أو نقل النقود من بلد الى آخر 
بعد ذلك » تطبيقا للحكم الثرعى القاضى بوجوب تقابض بدلى الصرف 
فى مجلس العقد ٠‏ ولهذا فانه اذا اراد احد الناس فى السعودية ارسال 
الف دينار الى ولده فى الكويت فان عليه اذا لم تكن معه الدتاين 
المطلوبة ان يشتريها بدفع قيمتها بالريالات ثم يرسل ما اشتراه من دنانير 
الى ولدة ٠‏ فى هذه العاملة سبقت الحوالة بعقد صرف لتغيير الدراهم 
الى دذانير ٠‏ ولا باس بذلك من الناحية الفقهية ٠‏ ولعل يسر قبول" 
القواعد الفقهية لهذا النوع من التعامل هو الذى ادى الى ,اغفال النص 
عليها ٠‏ ويجوز لأحد المتصارفين ان يقترض من الكخر ما يتم به بدل 


ب AN‏ ب 


غل ابن کو ۰ 
۲ صرف قيمة الصك بعملة اخرى : 


اذا ارسل احد لقریبه صکا ( شیکا ) بالف دینار على مصرف 
معان وأراد حامل الصلك صرف قيمته بالروبيات او الجنيهات جاز له ذلك › 
وغايته أنه صرف ما في الذمة › ولا باس يه عند أكثر اهل العلم فيما نص 
عليه ابن قدامة ٠‏ وعبارته فى ذلك : « ويجوز اقتضاء أحد النقدين 
من الاخر » ويكون صرفا بعين وذمة فى قول أكثر اهل العلم ٠‏ ومنع منه 
ابن عباس وأو سلمة بن عبد الرحمن وابن شبرمة ٠‏ وروى ذلك جن 
ابن مسعود لأن القبض شرط وقد تخلف ٠‏ ولنا ما روي آبو داود والأثرم 
فی سننهما عن ابن عمر قال : كنت ابيع الابل بالبقيع » فابيع بالدنانير 
وآخذ الدراهم وابيع بالدراهم وآخذ الدنانير » آخذ هذه من هذه › 
واعطى هذه من هذه ٠‏ فاتيت النبى إيه فى بيت حفصة › فقلت 
يارسول الله رويدك اسالك › انى ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير 
وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ء آخذ هذه من هذه › 
واعطی هذه من هذه ؟ فقال رسول الله ایل : لا باس أن تاخذها 
بسعر یومھا ما لم تفترقا وبینکما شیء ۲۲(۰) ۰ وانما یجوز صرف ما فی 
الذمة بالشروط التالية : 


1 - ان يكون العوضان معلومین يما یتمیزان به . 

۴ ان يكون أحد البدلين عينا والكخر دينا » اما لو كان كل منهما 
فى ذمة احد »› كان يكون لرجل على آخر دراهم وله دانير فى ذمة 
هذا الرجل »› فانه لا يجوز لهما أن يصطرفا بما فى ذمتهما فى مذهب 

)۲١(‏ المحلى ج ۸ ص ۵١١‏ ء 

)۲۲( المغنى ج ء٤‏ ص 0ه » 


۲ 


الليث والشافعی ¢ J‏ وحکی ابن عید البر عن مالاگ وأبی حنيفة جوازه 
لأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة »› وكذلك جاز أن يشترى الدراهم 
بدنانیر من غير تعیین ۲۳(»۰) ٠‏ ومنعه الحئابلة لأنه بيع دين بدين › 
ولا يجوز بالاجماع ۰ 


۳ - ألا يكون المقضى الذى فى الذمة مؤجاا فى مذهب مالك 
ومشهور قولى الشافعى › « لأن ما فى الذمة لا يستحق قبضه فكان 
القبض ناجزا فى الحدهما والناجز يأخذ قسطا من الثمن »(۲4) . 
ومذهب ابى حنيفة أنه لا يشترط ذلك › لأن الثابت فى الذمة بمنزلة 
المقبوض » فكانه رضى بتعجيل المؤجل ٠‏ وقد رجح ابن قدامة ما ذهب 
اليه ابو حنيفة » شريطة اجراء المصارفة على السعر السائد وقت الاتفاق › 
لأنه اذا انقصها عن هذا السعر كان ذلك منه معاوضة على التعجيل 
وهو لا یجوز(۲۵) . 

وليس فى الشرع تقدير معين للقبض ٠‏ وانما ترك امر تقديره 
للعرف » فكل ما يعده الناس قبضا كان كذلك ٠‏ ويعد من القيض بهذا 
الاعتبار تقييد قيمة معاملة الصرف فى حساب ححامل الشيك أو الشروع 
فی اجراعات تحویله الى حسابه فی مصرف آخر(۲۹) ۰ 

وفى مسالة مشابهة وجه بيت التمويل الكويتى هذا السؤال 
لمستشاره الشرعى : « أحضر لنا أحد العملاء شيكا من أحد البنوك 
الاسلامية بالدولار الأمريكى مسحوبا على حساب البنك. المذكور لدينا 
بالدولار الامريكى ٠‏ ويما ان الرصيد الحقيقى لهذا البنك موجوذ فى 
حساہنا ومع مراسلنا فی نیویورك فاننا نقوم ہما پلی : 


(۲۳) المرجع السابق ج ٤‏ ص ۳ه ٠‏ 

٠ ۵۵ ص‎ ٤ المرجع السابق ج‎ )۲۶٤( 

(۲۵) المرجع السابق ج ٤‏ ص ۵1 ٠‏ 

(۲۹) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ج ۲ ص 00‘ 
۳ 


١‏ - « اما ان نشترى الشيك من العميل وندفع له قيمة العملة بالدينار 
الكويتى نقدا حسب السائد فى ذلك اليوم ٠‏ 


J» ¥‏ أو نخصم تسبة معينة من قيمة الشيك كرسم عمولة وندفع له 
يالدولار الأمریكى ٠‏ فهل هذا ۔جائز شرعا 0 لد ) ؟ 


وقد اجاب المستشار الثرعى لبيت التمويل عن هذا السؤال ا 
صرف الشيك بالدينار بسعر يوم الصرف او اعطاء قيمته لحامله بالدولارات, 
وقى رآيه أن « اخذ نسيبة معينة من قيمة الشيك كرسم عمولة ٠١‏ لا يجور 
شرعا » فى حالة تسليم العميل قيمة .الشيك بالعملة التى صدر بها › 
حتى لا يؤدى اقتطاع هذه العمولة الى المفاضلة فى مبادلة متمائلين › 
وهو عين الريا . 

ولا التفات فى هذا النظر الى ما يقوم به المصرف' من اعمال يرجع 
نفعها الى غيره » كالاتصال يبمراسله فى الخارج › وفيه كلفة وجهد 
فيجوز له اخذ الاجر على ذلك ٠‏ وترجع هذه المعاملة الى ان تكون 
صرفا ووكالة باجرة ٠‏ وقد نص الحنابلة على جواز اجتماع الوكالة بأجرة 
مع القرض » فانه. اذا« قال اقترض لى مائة ولك عشرة صح فى مقابلة 
ما بذل من چاهه ۰ ولو قال اضمنها عنى ولك عشرة لم یجز »(۲۷) ٠‏ 
وقد اجازو! كذلك اجتماع الصرف والوكالة ء ففى المغنى : « لو كان 
لرجل على رجل عشرة دراهم فدقع اليه دينارا » فقال : استوف .حقك 
منه » فاستوفاه بعد یومین جاز ۰ ولو کان عليه دنانیر فوکل غریمه فی 
بیع داره واستیفاء جقه من فمنها فباعها بدراهم لم یجز ان یاخذ منها 
قدر حقه » لأنه لم ياذن له" فى مصارفة نفسه > ولأئه مث متهم »(۲۸) ۰ 
ولا جد لذلك حرجا فى لخضذ المصرف أجرة لقاء جهود موظفيه فى 

(۲۷) المبدع ج ٤‏ ص ۲١۲‏ 


)۲۸( المغنی ج ٤‏ ص ۵٥٦‏ . 
سه 4 سس 


بدنانیر فلا يجوز أخذ أجرة على عمل الموظفين فى المصرف › لاأن هذا 
العمل لمصلحة مؤسستهم التى يعملون فيها . 


ويجيز محمد باقر الصدر للمصرف الاسلامى أخذ الأجرة على 
صرف قيمة الشيك بالعملة الصادر بها أو بالعملة المحلية › لقاء الجهد 
الذى يبذله موظفوه » مخرجا ذلك على اعتبار « الشيك أمرا من البنك 
الساحب للبنك المسحوب عليه باقراض العميل المستفيد قيمة الشيك › 
مع ضمان البنك الساحب للقرض » او أمرا له بدفع قرض للمستفيد من 
رصيده الدائن لدى البنك المسحوب عليه › أو قائما على اساس بيع يبيع 
بموجبه البنك الساحب ما فى ذمة البنك المسحوب عليه من عملة أجنبية 
بسعر فى ذمة المستفية مقدر بالعملة المحلبة »(۲۹) ٠‏ ويتايد هذا النظر 
من الناحية العملية بالالتفات الى الاعتبارين التاليين : 


مثلا - حبن يقبض قيمة الشيك الذى الصدره أحد البنوك فى الخارج 
بالعملة المحلية أو الأجئبية ٠‏ 


۲ - الشيك الذى يوقعه العميل بقبض قيمته وثيقة تفيد قبض العميل 
لهذه القيمة » ويتمكن بها المصرف المسحوب عليه من استيفاء دينة عن 
ناخرات قاف ن ا له على الفنك: الخارى وق ها عله 
ومن المقرر فى الفقه الاسلامى أن تكلفة الوفاء بالدين › كوزن 'النقود 
وعدها واختبارها وارسالها على يد رسول فى الأاحوال التى تقتضى ذلك 
على المدين نفسه » لأن الوفاء واجب عليه ›» وهو من طريقه فيتحمله 


ت مت 


(۳۹) البنك اللاربوى فى الاسلام ص £۳ ° 


کے ھل ت 


لوجوبه عليه ٠‏ ومن تطبيقاته أن مؤنة تسليم المبيع على البائع ومؤنة 
تسليم الثمن على المشترى(١۲)‏ . 
۳~ تظهار الآوراق األتجارية : 

بينت مفهوم التظهير من الوجهة القانونية الحديثة وظهور هذا 
المصطلح فى كتابات المسلمين ومعاملاتهم التجارية قبل الحعصر الحديث . 
ويلتفت فى فهم اسسه الفقهية الى المعانى التالية : 


١ (‏ ) يعد تظهير الورقة التجارية تظهيرا تمليكيا بنقل ملكية قيمتها 
من المظهر الى المظهر له نوعا من الحوالة ٠‏ وتكفى موافقة هذين الطرفين 
عند التظهير ٠‏ ولا يشترط قبول محرر الورقة التجارية إو المحال عليه 
مرة اخرى عند اجراء التظهير » حتى على مذهب اولئك الذين يشترطون 
رضا المحال عليه لصحة الحوالة باعتباره قد وافق صراحة أو ضمنا على 
هذه الحوالة عند تحريره للورقة التجارية ٠‏ ففى السند الاذئنى » على 
سبيل المثال › يتعهد المحرر فى عبارات لها دلالات معينة أن يدفع القيمة 
التى وصلته عند طلب الحامل للسند › مما يتضمن رضاه المؤيد بالعرف 
التجارى بتظهير المستفيد الأول هذا السند لآى شخص آخر »› وتظهير 
المستفيد الجديد به لغيره وهكذا › مما يعد من قبيل ترامى التظهيرات 
او تواليها ٠‏ ويذا فان النزاع الذى ثار بين الفقهاء فى اشتراط رضا المحال 
عليه غير وارد فى حوالة الورقة التجازرية لسبق رضاه ٠‏ وانما يتعلق .هذا 
النزاع بحوالة الديون غير التجارية » حيث لا تستند الى عرف يؤيد سبق 
رضا المحال عليه بالحوالة ٠‏ والأحناف هم الذين يشثرطون رضا المخال 


(۳۰( راجع على سبيل المثال مجلة الأحكام العدلية ¢ مواد AA‏ الى 
cC F4‏ ومجلة الاحكام الثرعية المواد E0 ¢ Fit‏ والمراجع الملحقة 
دهده المواد e‏ 


- ۹ 


عليه فی عفد الحوالة[١۳)‏ ¢ ويرتبط ذلك یچوار الحوالة المطلفة عندهم ¢ 
خلافا للحابلة والراجح عند المالكية والشافحية والظاهرية )٠۲(‏ ۰ 


( ب ) التظهير التوكيلى ليس الا وكالة فى الفقه والقانون » فالقاعدة 
الفقهية أن « احالة الشخص من لا دين له عليه على مدينه وكالة فى 
الطلب والقبض ٠ )١١(»‏ ويجوز من الوجهة الفقهية أن يكون القصد من 
التظهير التوكيلى التمليك ء كما اذا ظهر الورقة التجارية لمن لا دين له 
عنده على أن يتملك قيمتها قرضا أو هبة ء٠‏ ويدخل هذا التصرف فى 
التظهير التمليكى باعتبار القصد منه » فالعبرة فى العقود بالقصود والمعانى 
لد بالألفاظ والمبانى كما هى القاعدة الفقهية ء 

( ج ) اما التظهير التامينى فيجوز من الوجهة الفقهية عند من 
اجازوا رهن الدين من الفقهاء » وهم المالكية والزيدية »> حسبما تقدم . 


( د ) نص الشيعة الامامية علي جراز ما أطلقوا عليه « ترامى 
الحوالة » او تعددها » وذلك اما « بتعدد المحال عليه واتحاد المحال › 
كما لو احال المحتال من له عليه دين على المحال عليه » ثم احال هو 
على خالد وهكذا » واما بتعدد المحتال مع اتحاد المحال عليه »> 
كما لو أحال المحتال من له عليه دين على المحال عليه » ثم أحال. هو 
من عليه دين على ذلك المحال عليه » وهكذا ٠ )١٤١(»‏ وقد نص 


٠١ ص‎ ١ وبدائع الصنائع ج‎ ٤٤٤ فتح القدير بج ۵ ص‎ )۳١( 
ومجلة الأحكام العدلية مادة 1۸۲ ومرشد الحيرال مادة ۸۲۲ ء‎ 

(۴۲) المبدع ج ٤‏ ص ۲۷١‏ ومجلة الأحكام الشرعية » مادة ٠١١١‏ 
وبداية المجتهد + ۲ ص ۲۲١‏ وحاشية الدسوقی ج ۳ ص ٠۲١‏ والمهذب 
ج ۱ ص ۳۳۸ والمحلی ج ۸ ص ۰ 

. مادة ۱۱۷۸ من مجلة الأحكام الشرعية‎ )۳۳( ٠ 

٠ ۴۲ تحرير الوسيلة للخمینی ج ۲ ص‎ )١٤( 


۷ — 
} ۷ د الأوراق التجارية ( 


الشافعية كذلك على .جوإاز تعدد الحوالات (۳۵) ٠‏ ويجوز توالى التظهبرات 
وتراكبها او تراميها فى الاصطلاح الفقهى . 


: فسمان المظهر‎ . ٤ 


وجب اة ٠١‏ من القانون: انى اضرق :شمان امكل ضحة 
الدين الذى غليه للدائن او المخال فيما يتغلق بضنان الاستحقاق وضمان 
العيوتب اة > تطبيقا لقواعد البيع القاضية بضمان البائع لسنلامة المبيع 
وتملکه وعدم التعرض للمشترى ٠‏ ويستند الى هذه القاعدة العامة الحكم 
بضمان المظهر صحة الورقة التجارية وملكیته لها › وعدم تعرضه للحامل 
فی استیفاء قیمتها وعدم استحقاقها(٣۳)‏ . 


ويتفق الحكم بضمان المظهر ما يطرا على الورقة؛ التجارية من 
استحقاق أو تعرض على هذا النحو مع الوجهة الفقهية » حيث ان 
التظهير يتضمن التزام المظهر بسلامة الورقة التجاريةفاذا ظهر غير ذلك 
كان غارا » والضمان واجب بالغرور. اذا تسبب فى الاضرار بحقوق الغير ٠‏ 
ؤمن جهنة أخرى فان القاعدة العامة فى الشريعة .ان الالتزامات التى 
تنشكها العقود غلى اطرافها واجبة الوفاء بقوله تعسالى فى اول سورة 
المائدة (٠:‏ يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) › والا لم يكن هناك 
معنى للدخول فى اية' علاقة تعاقدية ٠‏ وبهذا فان المظهر ضامن ما يطرا 
على الورقة من استحقاق للغير طبقا لقواعد الشريعة فى الضمان . 


› والموسوعة الفقهية الكويتية‎ ٣٠١ ص‎ ٠١ المجموع جا‎ )٠١( 
'. ١١۷ الحوالة »> ص‎ 

(۳۹) شرح انون التجارى .امصرى ٠‏ الأوراق التجارية اللاستاة 

ی العریف ج ۲ ص ۰۸۸ 


— ۹۸ 


م ى كفالة المحرر أو المظهر :. 

يجوز قيام شخص او جهة بكفالة أحد الموقعين على الوزقة التجارية › 
محررا كان إو مظهرا على وجه التضامن مع المكفول » بخكم أن 'الكفالة 
فى الفقه الاسلامى عبارة عن ضم ذمة ألنى اخرى فى المطالبة بالدين 
وتحمله › »> مما یژدى الى اطمئنان الحامل باقتضاء دینه ء لما تنشئه 
الكفالة من حق الرجوع علی الكفيل ۰ ویسمی ذف في ألفوانين ألتجارية 
الدرنية بالضمانٍ الاحتياطى تمييزا له عن الضمان. الاصلى الواقع على 
کل و الزن والمظهر ۰ وهذا. هو ما یفیده المصطلح الفقهى الكفالة 
على وجه. آوضح ۰ ومن الناحية الموضوعية فان" هذا الضمان الاحتياطى 
ليس الا عقد كفالة يشترط فيه ما يشترط من رضأ الطرفين . الكفيل 
والدائن » واهليتهما ومثروعية المحل والسببُ(۷٠)‏ . 


وانما تجوز كفالة المظهر' فقها مع انه هو الأخز كفيل بناء على 
ما هو مقرر فى الفقه من صحة الكفالة جن الكفيل(۳۸) ٠‏ لكن لا يشترط 
قى المذهب.الحنفى رضا المكفول له ( الدائن, ) لانعقاد الكفالة. أو 'نفاذها.:» 
الا ان للمكفول له.ردها » وتبقى الكفالة ما. لم يردها » « وانما تنعقد 
للكفالة وتنفذ بايجاب الكفيل. فقط »..)١4(»‏ لأن الكفالة تبرع بالضمان 
فلا یشترط رضا المستفید به » وان. کان له حق رده حتی لا یفرض عليه 
ما.قد يراه ضارا به .۰ 

وتوجب القواثين التجارية فى هذا الضمأن أن يكؤن مكتوبا لتترثيُ 
عليه آثاره باعتبازه ' التزاما شكليا' + فليست الكتابة بهذا أوسنيلة لاثباث 
الضمان » بل ركنا فى نشوء الالتزام وقيامه ٠‏ وتبيح نذه القوائين 
كتبة التعهد بالضمان على الورقة التجارية نفسها او على ورقة مستقلة 


(۴۷) المرجع السابق + ۲ ض ٠١١‏ ' 
(۳۸) مادة 1۲١‏ من مجلة الأحكام ”ألعذلية ' 
)۳4( مادة' YY‏ من ا "الاحكام العدلية ' .۰ 


= ۹4 س 


أو فى دفتر تجارى أو فى مفكرة شخصية أو خطاب عائلى › مما يدنل 
على الاتجاه الى التوسع فى تفسير هذا الركن(ء١٠) ٠‏ ولا يشترط الفقه 
هذا الشرط لقيام الكفالة › باعتبار ان ألكتابة وسيلة اثبات ينوب عنها 
غيرها من وسائل الاثبات الأخرى . 


ويجوز فى القانون كتابة الضمان قبل تحرير الورقة التجارية كما 
يجوز ذلك" فى الفقه ¿ لأنه لا يشترط لصحة الكفالة قيام الدين قبلها › 
بل تصح بالدين الموعود او الذىيئشا فى الستقبل »كان يقول الكفيل ما بايعكم 
به فلان ولم يؤد تمنه فعلى “» وإذلك لانها من التبرع الذى لا يشترط فيه 
معلومية امال المتبرع به ٠‏ وقد رجح ابن قدامة › ورواه مذهيا لكثير من 
الغلماء » ضحة ضمان ما لم يجب "مما هو على خطر الوجود › كالعهدة 
أو الدرك والثمن وكالجعل وتعليق الضمان كان؛ يقول ١ادفع‏ ثوبك الى 
هذا الرفاء وعلى ضمانه ان أحدث فيه عيبا(۱٤)..‏ 

وحكم الكفالة اذا صحت ان يصير الكفيل مسئولا عما على الأصيل 
من دين الإ اذا قضى الاتفاق بغير ذلك » كقصر الضمان على بعض الدين 
دون بعضه .الآخر » او المطالبة وحدها أو احضار المدين › مما يعد تطبيقا 
للقاعدة انعامة انقبولة فى الفقه والقانون » وهى أنه يصح الاتفاق .على 
أن تكون التزامات الكفيل اخف من إالتزامات المكفول » خلافا للعكس فانه 
لا يجوز(۲٤) ٠‏ وقد جاء فى توضيح المادة ۷۷۹ من مشروع القانون 
المدتى المصرى طبقا لأحكام الثريعة الاسلامية أن « عقد الكفالة عقد 
تابع » والتزام الكفيل يعتبر حتما تابعا لالتزام المدين الأصلى » والقاعدة 
قى هذا الفقه أن التابع تابع ( م ١ء‏ من المجلة ) ٠‏ وبنأء على ذلك 


. ٠١۲ شرح القانون التجارى المصرى لعلى العريف ج۲ ض‎ )٠١( 

)٤١(‏ المعنى ج ء٤‏ ص ٥۹۲‏ وما يعدها والمادة ٠٤١‏ من المجلة 
العدلية وحاشية الدسوقى ج ۳ ص ٠٠١‏ . 

٠ ء 11۲ من المجلة العدلية‎ 11١ + 9° أنقظر المواد‎ )٤۲( 


ت 


فان التزام الكفيل لا يجوز إن يكون اشد عبئا من الالتزام المكفول › 
ولکن يجوز ان کون آهون » ۰ 


ولحامل الورقة .التجارية او المستفيد بها اذا لم يستطع استيفاء حقه. 

من المحرر ان يرفع دعوى عليه او على الكفيل او المظهر لاجبار اى طرف' 

منهم على الوفاء بهذا الحق ٠‏ فان اداه المظهر أو الكفيل رجع على المخرر. 

پما اداه » بحكم كونه المدين الأصلى ٠‏ ويرجعان بما غرماه من نفقات 
وما لحقهما من ضرر طبقا لما تقزره قواعد الفقه(١٣٤) ٠‏ 


ويضمن كل من الأصيل والكفيل ضمان عدوان ›» بحسب اصطلاح, 
البزدوى الذى يقابل يينه. وبين ضمان العقد(٤٤)‏ › اى ضرر ينشا للمستفيد, 
من تأاخير دفع المستحق له » ويدخل هذا في باب التعدى بالتسبب 
اللوجب للضمان ٠‏ ويهدف الحكم بالضمان على وجه العموم الى, رفع 
الضرر وجيره وتحميله على عاتق المتسبب فيه لكونه مسثولا عنه ٠‏ 
ويتفق ذلك مع أصلين شرعبين عليهما مدار كثير 'من. أحكام الفقه 
وقروغه ¢ وهما ا 


۱ - وجوبپب القاء المسئولية' عن نتيجة الفغل على الفاعل » فكل" 
انسان مسئول عن عمله > وکل تفش ما كسبت رهينة ٠‏ ولا اجه ان 
هناك مبدا آخر قد اكده القرآن وكرر ايراده على النحو الذى جاء به 
هذا الميدا . 


۲ - رفع الضرر الذى ارساه قوله به لا ضرر ولا ضرار ء٤‏ والقى' 
يعد اصلا فقهيا تقوم به كثير من الفروع الفقهية على النحو الذى توضحه 
کتب القواعد الفقهية والأشباة والنظائر * 


(۳( فتح القدير ج ۵ ص ۹ وابن عابدين ج ٤‏ ص TAL CTY)‏ 
والمادة ۸٤٥‏ من مرشد الحيران: : 


(££( اول 'الفثه للټزذوی ' ص ۴۳۱ 
۱ س 


: Discount خصم الور اق الٹجارية‎ ٦ 

يقصد بالخصم الذى تمارسه المصارف الريوية خط قدز من القيمة 
المؤجلة للورقة. التجارية لتعجيل دفع باقى مذه القيمة . ء ذلك ان حامل 
الورقة التجارية اذا احتاج الى نقود قبل Ib‏ اجل هذه الورقة فانه 
يلجا الى احد المصارف ويظهرها اليه فيدفع هذا الملصرف نسبة من قيمتها <٤‏ 
مقتطعا لنفسه نسبة من هذة. القيمة تعادل الفائدة الربوية بين ار 
الدع وتاريخ الاستحقاق ٠‏ ويطلق على هذا الفارة ق الذي يقتطعه ه الينك 
لزفسه اصطلاح سعر الخصم مادا خصامعوا[ط . وقد اختلف فی تحدید 
الوصف القانوني لخطم الورقة التجارية على' هذا النخو » فيراهبعضهم 
بيعا ء ويراه بعض آلخر من الثراح القائونيين :عقدا مستقلا: ٠٠‏ والأرجح 
اته قرض بفائدة مغ .رهن الورقة التجارية فى هذا القزض..وتوكيل 
ارف فقن تمان اللر ر نامرت ع 


ويعد تعامل البنوك التقليدية فى بخصم الأوراق التجارية من أهم 


انشطتها الستثمارية القصبرة الاجل » نظرا للضمانات القائوئية.المتعلقبة 
بالتعامل فى هذه الأوراق وقبول البنوك اعادة خصم الورقة نقسها اذا 
اجتاج المصرف الحامل لها الى قبض قيمتها قبل حلول جلها » ولحق 
المصرف فی الرجوع على مظهر الورقة لار اذا آمتنع المدين الاصلى 

عن الوفاء بقيمة هذه الورقة ٠‏ ويمثل سعر الخصم بهذا ريحا لهذه 
البنوك تتلقاه بيسر دونما مخاطرة ٠‏ وانما تقوم البنوك التقليدية باعمال 
الخصم في اطار سياستها العامة فى اقراض النقود بفائدة نظير الأإجل . 


وقد اختلفت آراء الشراح فى, التكبيف القبانونى للخصم › فيراه 
تف ب أجل بال ٠:‏ وراه تح آخر منهم عقدا مستقلا پنقسه 
يختص. بهذا الاسم نظرا لطبيعته إلخاصة ٠‏ والراجح عندهم. انه ,قرض 
بفائدة مع توكيل المقترض للدائن فى _استيفاء القرض من محرر الورقة 
التجارية ٠‏ ويتضمن ذلك الاتفاق, جلى ق هذا الدائن فى الرجوع على 


د ۴( س 


القترضن ان امتتم المخرر عن:الوفام الوذى مفيمة ةة الىرقة ٠‏ ذلك 
لأن قصد المتعاملين بهذه المعاملة هو القرض والاستيفاء فى الكجل(٥٠:) ٠‏ 
وهذا الوصف الأخير لهذه المعاملة هو الأدنى الى الفهم فى منطق الفقه 
الاسلامى الذى يركز فى النظر الى المعاملة على القصود والمعانى لا على 
الالفاظ والمبانى »› كما هى القاعدة الفقهية . SS‏ 


وقد كان من المفروض أن يقود هذا الوضوح فى وصف هذه المعاملة 
الى وضوح الحكم عليها من الوجهة .الفقهية ٠‏ ومع ذلك . اختلفت آنظان 
الباحثين المحدثين فى الحكم الشرعى على هذه المعاملة ١الى‏ مذهبين . 


أولهما : وهو ما ذهب اليه .جمهور الباحثين أن هذه معاملة محرمة 
له تصح › لأنها قرض بفائدة ٠٠‏ ولا تصح ٠كذلك‏ اذا اعتبرناها' من قبيل 
بيع الدين لغير المدين › لأن العوضين من جسن واحد مع-وجود التفاضل: 
فى احدهما » وهو علة١الربا‏ عند الشافعية٠ؤاحد‏ وصفيها عند الأخناف .' 
ولا تصح هذه المعاملة ايضا باعتبارها حوالة للمصرف الخاصم على 
المحزر » كى يستوفى قيمة القرض منه »٠‏ للتفاضل وعدم التساؤى بين 
الديثيين ٠‏ ويهذا فان الوصف الذى انيط به تحريم هذه المعاملة هو الزيادة 
او الفائدة التى يقتطعها البنك لنفسه من قيمة الورقة التجارية ›» والتى 
تكثر او تقل تبعا لوقت استحقاق الورقة المخصومة ويعذه او قربه من تاريخ 
خصمها(٦٤) ٠‏ وهذه المغاملة فاسدة كذلك لصحتها بالأضل وفسادها 


1 شرح القانون التجارى المصرى لعلى.العريف + ۲ ص‎ )٤٥( 
وعمليات البنوك للدكتور على جمال الدين ص ١ء وما بعدها وتطوير‎ 
٠“ والمراجع؛ المثبتة‎ ٠١۹ الأعمال المصرفية للدكتور سامى حمود صن‎ 

)١١(‏ الموشوعة الفقهية الكويتية » الحوالة »> ص ۲۲۰ › اوتطويسزن 
الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية للدکتور سامی تحمود ض٠۶ .٠۲‏ 
والعقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المعاصزة للدكتور عيسى عبذة هن ٠٠١‏ 


9 س 


بالوصف المقارن » فاذا زال الوصف المفسد وهو الزيأادة فى العوضين عادت 
المعاملة الى الصحة » خلافا لتخريجها على مذهب الجمهور › حيث تبطل 
هذه المعاملة عندهم › ولا تصير الى الصحة › حتى وان زالل الوصف 
الذى تسبب فى بطلان المعاملة ٠‏ 

ولا يوقع الحكم بیدللان هذه المعاملة أو فسادها المصارف الاسلامية 
فی حرج » فان هذه المصارف تستطيع احلال اى من الأمرين التاليين 
محل التعامل بالخصم > وهما القرض بدون فائدة للعملاء الذين يرغب 
البنك فى معونتهم > والمشاركة او المضارية لتوفير الأموال التى 
ييسرها الخصم ٠‏ 

اما المذهب الذى يمثله كل من على عبد الرسول ومحمد باقر الصدر 
فهو مذهب لا يحظى بتاييد جمهور الباحثين ولا يستند الى أسس فقهية 
تیرره > وقد استدل على عبد الرسول لرأيه بوجهة نظر بعض فقهاء 
المالكية فى جواز تنازل الدائن عن جزء من دينه لمن يستوفى له قيمة 
دينه من مدينه » جعلا له واجرة على عمله الذى قدمه(۷٤)‏ ۰ ويبدا 
محمد باقر الصدر من التحليل السائد للخصم باعتباره : 

٠ قرضا من البنك للمستفيد‎ ١ 

۲ - وتحويلا من المستفيد للبنك على محرر الورقة التجارية لاستيفاء 


قيمة القرض . 


وما بعدها › والنظام المصرفى الاسلامى للدكتور رفيق المصرى »› من, 
اإبحاث المؤتمر الدولى الثانى للاقتصاد الاسلامى المنعقد باسلام اباد فى 
مارس ۱۹۸۳ ۰ 

(۷ء) بنوك بلا فوائد » لعلى عبد الرسول ص ۲ › بحث مقدم الى 
مؤتمر الاقتصاد الاسلامى الأول المنعحقد بمكة عأم ٠ 1۹۷١‏ 


~E 


٣‏ - وتعهدا من المقترض بالوفاء بقيمة القرض اذا امتنع المحرر 
عن ذلك ۰ 


والنتيجة التى يفرضها هذا التحليل هى آن الخصم محرم › لأنه 
کل کی ال ن ی ر ا د ار وه ا 
حيث يدفع الفا عاجاد فى الف ومائة آجلة ٠‏ غير ان هذا الفارق فيما يراه 
باقر المد ليشن بجضعة من قبل لزيا ٠‏ فيعضة احق للك لقاء 
الخدمة وتحصيل مقدار القرض من محرر الورقة أو من مكان آخر غير 
مكان تسليم القرض ٠‏ اما ما زاد عن هذه العمولة فهو ربا محرم › 
يجب الغاؤه والعمل على احلال « اسلوبى القرض المماثل والحبوة 
محله »(5۸) ء ومعناه أن ياخذ البنك من قيمة الورقة التجارية مقدارا 
مماثلاد لما دفعه بالاضافة الى ما تحمله فى التحصيل وكتابة الدين 
مشترطا على العميل أن يودع مقدارا مماثلاد للقرض لأجل ممائل › 
او مقدارا اقل فى وقت اطول » او يشجع البنك عمیله على التنازل له 
حبوة اؤ هبه هن شىء من قبستة الورقة .التجارية هئ مقابل التيسيرات 
التى قدمها له ۰ 


وهذا كله مفتوح للنقاش على النحو التالى : 


١‏ أخذ العمولة على استيفاء البنك قيمة ما اقرضه من عميله 
المدين أو من مدين هذا المدين لا يجوز ء لأنه يستوفى ما يستوفيه 
لنفسه › فلا يجوز له ان ياخذ آجرا على عمله لنفسه ۰ ویبدو لى 
من اشتراط الفقهاء التمول فى النفعة التى يجوز أخذ الأجرة عنها أن 
المنفعة التى ينتقل نفعها الى المستأجر هى التى يجوز عقد الاجارة 
عليها ٠‏ ما المنافع القاصرة على صاحبها فلا يجوز له اخذ اجرة عليها »› 


٠۵۷ البئك اللاريوى فى الاسلام لمحمد باقر الصدر ص‎ )١۸( 
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فلو استاجره ليصلى او يصوم او يحتطب لم تجز الاجارة » لان النفع 
لاينصرف الى المستاجر ٠‏ 


+ - اشتراط الحبوة او الهبة والاقراض بهذه النية لا يجوز ويعد 
من قبيل الربا ٠‏ وينبغى الا يغيب عن الذهن ان القرض مشروع للارفاق 
والمعونة فحرمت المعاوضة عليه لنافاتها مقتضى هذا العقد » ولا يصلح 
لهذا ان يكون سببا للاستثمار ٠‏ واذا كانت البنوك التقليدية تعتمد 
على اسلوب القرض فى استثمار اموالها فان واجب المصارف الاسلامية 
هو العمل على احلال اسلوب الاستثمار بالمشاركة محله ٠‏ وليس اسلوب 
خصم الأوراق التجارية الانتاجاربويا يجب الغاؤه واحلال نظام المشاركة 
محلكه ۰ 


۲ _ القرض يشرط اعادة القرض لا يتعلق به غرض المتعاملين فى 
الخصم » اذ يهدف البنك الى اقراض امواله بفائدة الى عميل مضمون 
الوقاء ٠‏ ولا يستطيع المقترض ترك قدر من امواله لدى. البزك لحاجته 
الى هذه الأموال » ولذا فان اسلوب امشاركة هو الأقرب الى تحقيق 
احتياجات المتعاملين بانخصم ٠‏ 

وقد انتهت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الاسلامى المصرى 
فى اجتماعها المنعقد فى الرابع من رجب ۱٠۳۹۸‏ الموافق ٠١‏ من يونيو 
۸ الى أنه لا يجوز للبنك التعامل فى كمبيالات الخصم. »> سواء 
كانت كمبيالات حقيقية او وهمية »› نظرا لأن فيها معنى الربا. ٠‏ وهذه 
هى وجهة النظر التى تخطى بتاييد جمهور الباحثين . 


¥ ¥ 
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ثالتا : الوفاء بقيمة الورقة التجارية 
١‏ - مفهوم الوفاء بهذه الثيمة : 


تنشىء الورقة التجارية التزاما على محررها بدفع قيمتها بنفسه 
الى المستفيد أو الحامل ( اذا كانت سندا اذنيا ) او باحالته الى طرف 
آخر مدين المجرر بهذه القيمة هو المصرف ( فى الشيك ) او التاجر 
( فى السفتجة او الكمبيالة ) ٠‏ ويمقتضى هذه الحوالة يصبح المحال 
عليه مدينا للمحال بقيمة الورقة » وعليه الوفاء بهسذه القيمة فى 
ذمته للمحرر أو المحيل » وال كان من حق الحامل أن يرفع الامر 
للقضاء لاجباره على الوفاء والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشثة 
بامتناعه عن ؛ الأداء الودى » طبقا لاجراءات معينة حددتها القوانين 
التجارية الحديثة ٠‏ وفى ذلك تتشابه احكام الوفاء بالدين فى الأوراق 
التجارية مع القواعد العامة للوفاء بالديون › الا ان القوانين الحديشة 
قد شددت الجزاء على الامتناع عن الوفاء بقيمة الأوراق التجارية › 
واهتمت بعامل السرعة فى هذا الوفاء مراعاة لمتطلبات العمل التجارى 
قافا اول :هة ايراق 6ال فا ولاك ف رات دة 
القوانين الدين على نحو عام بالورقة نفسها بدلا من ربطه بالسبب الذى 
أنشاه » وحكمت بصحة الوفاء بالدين باداثه الى حامل الورقة دون 
تكليف بالبحث فى اسباب.ملكية هذا. الحامل للورقة أو حيازته لها ؛ 


وقد سبقت ألاشارة الى معنى الاحكام الذى تتميز به السفتجة' 
والى شهرتها بين الناس بهذه الدقة حتى كانوا يقولون فيمن راجت 
كتبه بينهم وحظيت بقبولهم : كتبه سفاتج ٠‏ وقد سبقت' الاشارة 
كذلك الى تشدد المحاكم فى معاقبة من يمتنع من الصيارفة جن الوفاء 
الودى بقيمة السفتجة الى حد فرض غرامة يومية على إلتاخر قى 
هذا الوفاء ٠‏ ما ربط الدين بالورقة التجارية ذاتها فيتضح من الناحية. 
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التاريخية باحوال دقع الصيارفة ووكلائهم لقيم الأوراق والصكوك إلتى 
تدفع اليهم دونما حاجة الى البحث فى اسباب تحرير هذه الأوراق 
او الصكوك ٠‏ ويستند هذا الواقع التاريخى الى القواعد الفقهية التى 
صاغتها مجلة الأحكام العدلية فى المادة ٠۵١١‏ » ونصها : « اذا كان 
للأمر دين فى ذمة المأمور أو كان له عنده وديعة من النقود وأمرد 
أن يؤدى دينه منهما فائه يجبر على ادائه » ٠‏ والقاعدة الفقهية أن 
« من قام عن غیره بواجب عنه بامره رجع بما آدی وان لم یشترطه » . 
ووجه هذا الاستدلال ان محرر الشيك أو الكمبيالة والمظهر ,لهما 
آمر للبنك أو للتاجر باداء دينه فيجبر المامور على الأداء ان كان 
مدينا للكمر » والا كان له الرجوع عليه بما اداه بحكم أمره ٠‏ وكذلك 
فان المظهر للسند الاذنى هو الكخر آمر للمحرر باداء قيمته للحامل 
من الدين الثابت له قى ذمة هذا المحرر ٠‏ اما المستفيد الأول فعلاقته 
بمحرر السند علاقة دائن بمدين على نحو مباشر فيجب على الثائى 
الوفاء للاول بهذا الاعتبار ٠‏ وفيما يلى بسط ذلك بشىء من التفصيل - 
۲ د حكم الوفاء بالسند الاذنى : 

السند تعهد باداء قيمته المدونة فيه لحامله عند حلول اجله فى 
مقابل دين ثابت فى ذمة محرره٠وهو‏ بهذا وثيقة بدين اقر بهمحررهكتابة» 
واتفق مع المستفيد على الالتزام بالوفاء له أو لمن ينيبه عنه أو يحل 
محله عند حلول اجل استحقاق هذا السند ٠‏ ولذا يشترط فى كل 
منهما الرضا والأهلية لصحة الاقرار بالدين ء فاذا توافر ذلك وجب على 
المحرر الوفاء بما اقر به طبقا للقاعدة الفقهية : « المرء مؤاخذ 
باقراره ٠ )٤۹(»‏ وفى المادة 1۵۸۸ من مجلة الأحكام العدلية أنه « لا يصح 
الرجوع عن الاقرار فى حقوق العباد ٠ )٠١(»‏ واشتراط عدد من القوانين 


(4:) المادة ۷۷ من مجلة الأحكام العدلية ٠‏ 
(۵۰) تثقابل هذه المادة بنصها مادة ۱۷۵١‏ من مجلة الأحكام 
الشرعية ٠‏ 
۸ — 


:التجارية الحديئة النص فى السند المكتوب على عبارة « القيمة وصلت » 
أى للمحرر انما هو لتاكيد اقرار المحرر بالدين » اما القوانين الأخرى 
التى عدلت عن هذا الشرط فقد استندت الى ان هذا الاقرار مفهوم 
ضمنا من العرف السائد فى التعامل بالسند . وهذا الاقرار المطلق 
بالدين من قبل المحرر هو أساس الثقة فى السند والتعامل به لتعذر 
رخوع المقز عن اقرازه فى الشريعة والقانون على السواء ٠‏ تحبا 
دلت عليه النصوص السسابقة الذكر ء 


ولا يشترط لصحة الاقرار بالدين فى الشريعة والقانون بيان سببه 
وكونه من قرض أو بيع أو اجارة او غير ذلك ٠‏ ولذا لا يصدق المقر 
بالدين اذا عاد فى اقراره بانكار سببه المنشىء له » ويحلف المقر له 
على مذهب ابى يوسف ولا يحلف على مذهبهما » ففى المجلة : « اذا 
اعطی واحد الآخر سندا کتب فیه آنی قد استقرضت کذا دراهم من 
فلان » ثم قال : اعطيت هذا السند لكننى ما قبضت المبلخ المذكور › 
فيحلف المقر له بان المقر غير كاذب فى اقراره هذا ٠ )۵١(»‏ وهذا 
قول اہی يوسف + وعند أبى حنيفة ومحمد يؤمر المقر بتسليم المقر به 
الى المقر له » وهو القياس » لأن الاقرار حجة ملزمة شرعا ٠ )٠١(‏ وعلى 
ذلك فان ادعاء المحرر امتناع المستفيد عن تنفيذ الالتزأم المنثىء لدين 
السند لا يصلح أن يكون دفعا لاقراره ويؤاخذ به » ولاه خلاف الا فى 
عرض اليمين على المقر له ٠‏ 


اما اذا استطاع المحرر اثبات حقيقة امتناع المستفيد الأول بالسند 
فى بضاعة يشتريها منه › ويرد اليه هذه البضاعة لعيب فيها » فان 


)0۵١(‏ المادة 10۸٩‏ من مجلة الأحكام العدلية ٠‏ وانظر أيضا 
الماأدة 13١١‏ ء 
(۵۲) شرح المجلة لسليم رستم باز ص ٠ ۸۸١‏ 
— ۹ س 


القياس ان تبر ذمة المحرر من دين السئد » وهو ثمن الشراء الذى 
تفاسخا فيه ٠‏ غير أن من الواجب التفريق بين التزام المحرر تجاه 
المستفيد الأول اذا بقى السند فى حوزته ولم يظهره لغيره وبين التزامه 
تجاه حامل السند الذى انتقل اليه فى معاملة صحيحة بيته وبين المستفيد 
الأول به ٠‏ ويتخرج على القواعد الفقهية الحكم ببراءة المحرر مما ,وجب 
عليه للمستفيد الأول بالسند لانقطاع السبب المنشىء للدين خاافا لالتزامه 
تجاه الحامل للسئد الذى سبقت موافقته على انتقال السند اليه.» 
لأنه هو الذى أغرمه بتسبيه › فاد يبرا من التزامه تجاه الحامل الحسن 
النية » بحكم سبق موافقته لحوالة دين السند عليه ٠‏ والحاصل 
ان الامتناع عن تنفيذ السبب المنشىء لدين السند يصلح أن يكون دفعصا 
لالتزام المحرر تجاه المستفيد الاول اذا بقى السنند فى حوزته ولم 
يظهره لغيره » لكن لا يصلح دفعا لالتزامه تجاه الحامل الحسن النية › 
لأنه لا شأن للحامل الذى انتقل اليه السند بعلاقة المحرر بالمستفيد ¿ 
ولكونه مغرورا باقرار المحرر وتعهده بالدفع عند الاطلاع على الشند 
لمن يجوزه ٠‏ وهذا هو الذى اخذت به القوانين التجارية الحديثة كذلك '. 
وبهذا يجب على المحرر الوفاء بقيمة السند لحامله الحسن النية٠‏ (' غير 
المستفيد ) مطلقا »> سواء وفى المستفيد بالتزامه تجاه المحرر ام له 
وذلك لأن أيلولة السند للحامل مبنية على سبب من جهة المحرر ٠‏ قارذ 
عليه سعيه فى ثقض ما تم من جهته › طبقا للقاعدة الفقهية ٠‏ اما 
التزامه تجاه المستفيد اذا بقى السند فى حوزته فيندفع باثبات امتناع 
هذا المستفيد عن الوفاء بالتزامه » رعاية للعدل فى التعاقد والحاقا بصق 
البائع فى حبس المبيع اذا امتنع المشترى عن الوفاء بالثمن . 
۲ - الوفاء بقيمة السفتجة والصك ( الكمبيالة والشيك ) : 

لا يتعهد محرر السفتجة أو الصك باداء قيمتهما مها 'للمشتفيد عنده 


من دين يقر به المحرر »› كما هو الحال فى السند »> بل يقوم المحرز 
باحالة المستفيد بهما علي طرف ثالث يامره باداء هذه القيمة مما له من 


سے + إإإ سے 


دین علی هڈا الطرف ۰ ويتألف بذلك عمل المحرر أو الساحب drawer‏ 
للسفتجة أو الصك من : 


١‏ الاقرار بدین عليه للمسنفيد ¢ أو المحال ¢ مقداره هو 
القيمة المدونة باحدى هاتين الورقتين . 


۲ - الاقرار بدين له على المحال عليه drawe‏ المامور 
بالدفع » وهو المصرف فى سحب الصك او التاجر قى السفتجة على 
سبيل المثال ٠‏ ويجب لهذا وجود رصيد للصك عاد تحريزه او موعد 
الوفاء بقيمته › والا كان محرره غارا ظالما ووقعث عليه المسئولية 
الجناثية بظلمه ٠‏ وهو بهذا الاعتبار مقر على النفس فى الاصطلاح الفقهى . 
ويغلب فى السفتجة ( الكمبيالة ) أن يكون الساحب او المحرر دائنا 
للمسحوب عليه ( المحال عليه ) بقيمتها وقت تحريرها أو استحقاقها »> 
او اتفاق على أداء هذه القيمة ٠‏ 


۳ أمر المحال عليه باداء هذا الدين للمحال ( المستفيد ). 
أو لحامل هذه الورقة التى تعد وثيقة بالدين . 


ويجب على المامور المحال عليه ( المصرف أو التاجر ) » اذا 
صح هسذا الأمر وهذان الاقراران › الوفاء بقيمة السفتجة او المصك ٠‏ 
ويجبر على الوفاء اذا امتنع عنه .لظلمه حسبما نصت عليه مجلة الأحكام 
العدلية فى المادة ( ٠۵١‏ ) المذكورة قبل قليل ٠.‏ ومع ذلك فلا يشترط 
لصحة الوفاء بقيمة السفتجة أو الصك أن يكون المحال عليه ( المسحوب 
عليه ٠سععك‏ ) مدينا للمحيل ( الساحب ٣eسمجل‏ ) » ويرجع 
عليه بما اداه عنه بامره ان لم يكن مدينا له › فالقاعدة الفقهية العامة 
أن من .دی عن غیره دینا بامره فان له آن یرجع عليه ہما اداه ولا يجبر 
على الوفأء ان لم يكن مدينا لفساد الأمر وكونه بما لا يماكه الآمسر 
ولا ولاية له عليه ٠‏ ويرجع الحامل على الأمر لثبوت الدين عليه 


— ۱ = 


بتوقيعه على الصلك أو السفتجة » كما أن له أن يطالبه بقيمة ما أستضربه 
مما یرجع الى غروره ¢ القاء للضرر على عاتق المتسيب فيه ٤‏ طبقا ا 
یفیده قوله به لا ضرر ولا ضرار . 
£ qãllب Jg accept0(1¬ cê‏ 
أعطت القوانين التجارية الحديثة .حق القبول acceptance‏ 
أو الرفض للمسحال عليه فى السفتجة والصك نظرا لصحة الاتفاق عليهما 
عليه ملزما بالوفاء بقيمة أى من هاتين الورقتين الا بعد توقيعه بالقبسول. 
ويترتب على هذا التوقيع بالقبول فى هذه القوائين ان يصير الموقع 
ملتزما بالوفاء ومدينا اصليا للحامل وخاضعا لنظام الأوراق التجارية . 
وانما تخرڄج هذه الأحكام من الوجهة الفقهية على تحد الوجوه 
التالية : 
او الصك فان قبوله لاحدى هاتين الورقتين بعد شهادة على صسحة 
الوشقة وقرجة عرفية على كوت يتا للماخت ية لقي وكنهذا جاوفا 
الودى » ورضا بحوالة الدين عليه حوالة مقيدة فى الاصطلاح الفقهى 
يترتب عليها توجه المطالبة بالدين الى المحال عليه وبراءة ذمة الساحب 
من الدين الذى احاله » لأن الحوالة توجب فى الفقه نقل الدين من ذمة 
المحيل(۳٠) ٠‏ ولا يرجع الدائن على المحيسل الا اذا قوى الدين باعسار 


(۵۳) المغنى ج ٤‏ ص ۵٥۲١‏ ونهابة المحتاج ج ٤‏ ص ١١ء‏ ومغنى 
المحتاج ج ۲ ص ۱۹۳ والخرثی ج ٦‏ ص ٠١‏ والبدائع ج ٠‏ ص ١‏ وما بعدها 
وفتح القدير ج ۵ ص ٤٤١‏ وما بعدها وتبين الحقائق ج ٤ص ۱۷١‏ وما بعدها 
والفتارى الهندية ج ۳ ص ۲٠۵١‏ وما بعدها والمادة 1۷۳١‏ من العدلية 
وحاشية ابن عابدین ج ٤‏ ص ۲۸۸ ء 

۱۱۲ س 


فى الحوالة ٠ )٠٤(‏ ويترتب على هذا القبول كذلك أنه له حق للمسحرب 
عليه ( المحال عليه ) فى الرجوع على المحرر ( المحيل ) بقيمة 
ما وفاه » لأن رضاه بالدفع من الدين الذى عنده لهذا المحيل يتضمن 
الرضا باجراء المقاصة ومتاركة ما له بما عليه ممأ هو متحد فى 
الجنس والنوع والصقة . 


اا ا يكن لمرو( ال دن ئى ا ري عه 
( المحال عليه ) يماثل قيمة السفتجة او الصك فان مبوله يكون رضا 
بحوالة الدين عليه عند من يجيز الحوالة المطلقة بهذا الاصطلاح » وهم 
الاحناف والامامية الذين تصح عندهم الحوالة على البرىء من الدين ( ٠)۵‏ 
وتعريف الحوالة المطلقة عند الأحناف انها ( هى التى لم تفيد بأن 
تعطى من مال المحيل الذى هو عند المحال عليه ٠ )٥١٦(»‏ وفى 
المادة ۷٦۸‏ من مرشد الحيران النص على تعریفها بانها هى « أن 
يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالة مطلفة غير مفيدة بادائه 
من الدين الذى للمحال فى ذمة المحتال عليه او من العين التى له عنده 
وديعة أو مغصوبة او يحيله على شخص ليس له عنده ولا عليه شىء » . 
ولا يعنى ذلك ان نقل ضمان الدين الى غير المدين لا يصح عندغيرالأحناف» 
فهذا المفهوم تفسه فى المذاهب الأخرى » وان اطلق عليه فقهاء هذه 
المذاهب اسما آخر غير الحوالة المطلقة ٠.‏ ذلك ان المالكية يجيزون 
الكفالة مع اشتراط نقل الضمان الى الكفيل » فلا يطالب الدائن الاصيل 
بالدين الا بعد تعذر الاستيفاء من الكفيل(۷٥) ٠‏ ويرجح السيرطى 


ت ردو می 


)۵٤(‏ مرشد الحيران : مأدة ۷٩۸‏ ء 

. ۳۲/۲ تحرير الوسيلة للخمینی‎ )٥٥( 

٠ مادة ۷1۸ من مرشد الحبران‎ )0٦( 

٣٣۳ ومادة‎ ›» ۳۲٣/۳ وحاشية الدسوقی‎ ۲٠١/١ الخرشى‎ )٥۷( 
من تقنين الشريعة على مذهب الامام مالك » مجمع البحوث الاسلامية ء‎ 
. 4+ € (1١ › 04 › 0¥ ¢ 0۵ › ۳6 والموسوعة الكويتية » الحوالة > ص‎ 


ک2 
( ۸ س الأوراق التجارية ) 


من الشافعية جواز الاحالة على غير مدين .»> شريطة رضا المحال 
عليه(0۸) ٠‏ وقد اختار الظاهرية والامامية وكثيرا من الاباضية أن 
الضمان ببرىء المضمون عنه > أى المدين » ولا حق للدائن فى الرجوع 
على المدين مطلقا » وان تعذر عليه استيفاء حقه(۵۹) ٠‏ ويجيز الامامية 
كذللك ما يعرف عند الأحناف بالحوالة المطلقة(٠٠) ٠‏ 


ومن هذا يتضح ان قبول المسحوب عليه غير المدين للسفتجة 
( الكمبيالة ) اما أن نعتبره انشاء لحوالة مطلقة او لكفالة اشترط فيها 
نقل الضمان الى ذمته » وان لم يصرح بهذا الشرط › لدلالة عرف التعامل 
التجارى العام فى هذا النوع من الأوراق التجارية ٠‏ أما اذا كان 
الممنحوب عليه مدينا للساحب فلا يشترط الجمهور رضاد لانشاء 
الحوالة المقيدة » ويطالبه المحال بالوفاء وان لم يسبق قبوله أو رضساه 
بهذه الحوالة ٠‏ ويخالف الأحناف فى هذا ويشترطون رضا المحال عليه 
لقيام حق المحال فى المطالبة بالدين واستيفائه منه ٠‏ ومع ذلك 
فانه لد حق للمحال عليه فى الحوالة المقيدة فى ألا يوافق على الحوالة › 
طبقا لمارجحته مجلة الأحكام العدلية فيما سبقت الاشارة اليه 
قبل قليل » حيث نصت المادة ٠۵١١١‏ على آنه « اذا كان للآمر دين 
فى ذمة المامور » أو كان له عنده وديعة من النقود وأمره أن يؤدى 
ديه منهماً فانه 'یچبر على آداگه » ۰ 


وعلى سيل المقارنة فان القوانين التجارية تعتبر سحب الكمبيالة 
على مدين بقيمتها او غير مدين بها نوعا من الوكالة التى يترتب عليها : 
(0۸) المرجع الأخير والأشباه والنظائر للسيوطى ٠۵١‏ . 
(۵4) المحلى ۱١١/۸‏ وتحرير الوسيلة ۲٠/۲‏ وشرح التيل ٠۲۵٥/٤‏ 
والموسوعة الكويتية ص ١ . ٠٠‏ 
)٦٠(‏ تحرير الوسيلة ۳۲/۲ . 


4 س 


١‏ - التزام الوكيل باداء الدين الذى قبل اداءة ء 
۲ - تقدم الوكيل فى الضمان على الاصيل . 
اا ا 


> - لا حق للوكيل ( المسحوب عليه ) فى عزل نفسه »> لتفيد 
وكالته بعمل معين فاا ينقضى التزامه الا باداء هذا العمل . 


ويغلب على الظن أن الذى الجا الصناعة القانونية الى هذا التفسير هو 

عدم تطور مفهوم الحوالة فى هذه القوانين والتاثر بأسلوب القانون الرومانى 
فى نقل الالتزام من دائن الى دائن آخر » دون معرفة المدين ٠٠‏ بتوكيل 
هذا الدائن الكخر فى استيفاء هذا الالتزام أو الدين . أما الفقه الاسلامى 
الذى برز فيه مفهوم الحوالة منذ البداية حسيما سلفت الاشارة اليه فقد 
أجاز انتقال الدين من ذمة الى اخرى على اساس هذا المفهوم ٠‏ ومن 
الوجهة الفقهية فانه لا يصح اعتبار سحب الكمبيالة وكالة » لأنها لو كانت 
كذلك لملك المستفيد الحق فى مطالبة اى من الأصيل او الوكيل › ولحق 
للمسحوب عليه ( الوكيل ) ابراء تفسه من الدين ان كان مدينا 
بالوفاء الى الساحب » وليست هذه المعاملة كذلك . 


۵ صحة الوفاء : 

يلتزم محرر السند والمسحوب عليه بالوفاء للحامل فى موعد 
الاستحقاق › ولا يجبر اى منهما على الوفاء بالدين قبل حلول اجله › 
لاتفاقهما عليه ٠‏ ولو كان منشا هذا الدين قرضا فيلزم الأجل كذلك 
على مذهب من اختار لزومه من فقهاء المالكية لضرورته فى التعاملات 
التجارية الحديثة ٠‏ وقد نصت المادة ١١١‏ من مشروع تقنين الشريعة 
على مذهب الامام مالك على انه اذا كان للقرض اجل مضروب او معتاد 
وجب على المقترض رده للمقرض اذا انقضى ذلك الأجل ولو لم ينتفع به . 


۱۵ س 


ولو لم یکن له أجل فلا يلزمه رده الد بعد أن ينتفع به الانتفاع المعتاد 
فی امتاله » ۰ 


لكن اذا افلس محرر السند او المسحوب عليه انقضى الأجل ودخل 
الحامل أو الدائن فى التفليسة ٠‏ وتتفق القوانين المدنية والتجارية 
الحديثة فى ذلك مع مذهب المالكية وأحد قولى الشافعى وأحمد(١1)‏ > 
خلافا لما أخذ به الجمهور ٠‏ وعند المالكية ان « الافلاس تعلق فيه الدين 
بالمال فاسقط الأجل كالموت » ٠‏ ويصدق هذا الحكم على المسحوب عليه فى 
كل من الكمبيالة والشيك(١١)‏ . 


ويعتبر الوفاء فى القانون صحيحا لحامل الورقة التجارية » ولو 
گان فاضا او مهجورا عليه او مفلمنا أي كافك ماكتةللسند باطلة 
كحالة تزوير التظهير قبل الأاخير »> شريطة حسن النية فى هذا الوفاء 
وحصوله بعد الاستحقاق » ويتخرج ذلك من الوجهة الفقهية على قاعدة : 
تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات ٠‏ يوضحه ما ذكره الفقهاء من 
أن « تبدل الصك والسند بمنزلة تبدل السبب › فكما أنه لو أقر رجل 
بالف قرض والف ثمن مبيع يلزمه الفان » فكذا لو كتب سندين كل منهما 
بالف دون بيان الجهة »› وفيهما امضاؤه وختمه وهو معترف بهما يلزمه 
الفان ايضا » ولا يقبل قوله ان عليه الفا فقط وان قيمة السند الكخر 
زاكدة » لأن تبدل السند بمتزلة تبدل السبب »(1۳) ء وابطال الوفاء للقاصر 
والمحجور عليه والمفلس بسوء نية الموفى فى التعبير القانونى يتخرج 
- على اشتراط عدم الاضرار بالدائنين فى الافلاس والحجر والصغر لصحة 
ا فی فى النظر e‏ 


(11) اا ٤‏ والمفنى ٤۸0/4‏ والآم ۱۸۸/۲۳ ۰ 
(1۲) الخرشی ج ۵ ص ۳۰۷ وشرح القانونى التجارى المصرى تعلى 
العريف ج۲ ص ٠ ۲۷۹ › ۱٤۹ › ۱٤٤‏ 
(1۳) شرح مجلة الاحكام العدلية لسليم رستم باز ص ٠۲‏ ۰ 
۹ س 


ويصح الوفاء للحامل بكل ما يصح به أداء الديون ٠‏ ولذا تجرى 
لمقاصة بين الحامل ومحرر السند او المسحوب عليه اذا كان الحامل 
مدینا لهما بقيمة الورقة التجارية ٠‏ ويجبر الحامل على اجراء المقاصة 
اذا اجتمعت شروطها الفقهية التى سبقت الاشارة اليما ٠‏ 


ويسقط الدين عن المحرر إو المسحوب عليه بابراء الحامل لهما › 
ویعد ذللك ابراء لضامن المحرر أو المسحوب عليه » لأن التزام الضامن. 
فرع التزامهما » فبراءة الأصل توجب براءة الفرع ٠‏ ويسقط الدين عن 
الحرر أو المسحوب عليه بأيلولة الورقة التجارية الى اى منهما بسبب 
من أسباب الأيلولة كالارث » وينقضى الضمان كذلك لانتفاء المفائدة فى 
بقائه ٠‏ 


# #F % 


e ۷¥ 


رابعا : الامتناع عن الوفاء 


: ) مفهوم الاعحذار ( بروتستو‎ ١ 


اذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء لأى سبب من الأسباب قان 
للمستفيد بالورقة التجارية أن يرفع الأمر الى القضاء لاجبارة على الوفاء › 
او لاجبار الموقعين على هذه الورقة من ضامنين ومظهرين على الوفاء 
بقيمتها ٠‏ غير ان القوانين التجارية الحديثة قد حددت اجراعءات شكلية 
معيثة أوجبت اتباعها حفاظا على حقوق المتعاملين فى هذه الأوراق 
وتوخيا لسرعة الفصل فى القضايا المتعلقة باستيفاء قيمتها ٠ ٠‏ وقسسد, 
أشرت فيما سبق‌الى تغليظ المحاكم الاسلامية فى العصور الوسطى العقوبة 
على الممتنعين عن الوقاء بقيم السفاتج فى موعدها مما أدى الى اأحكام 
التعامل فى هذا النوع من الأوراق التجارية . 

وتدور الاجرعات الشكلية التى حددتها القوانين التجارية حول 
ما یسمی بتحریر بروتستو Protest‏ حددت مفهومه المواد 
٤‏ الی ۱۷۸ فی القوانین التجاری المصری والمواد ٩٩‏ الى ٠٠۵‏ فى قانون 
الأوراق المتداولة llېlکıتlڼئى  negotiable IMmastrumernt Act‏ 
وقد آثرت أن اترجم هذا المصطلح الذى دابت القوانين التجارية العربية 
على ترديده الى مصطلح الاعذار الذى أريد به فى الفقه التنبيه علسى 
المدين بوجوب الوفاء بدينه قبل اتخاذ ما يلزم لاجباره على الوقفاء 
به ٠‏ وانما أوجبت القوانين اعذار المحرر أو المسحوب عليه لاثبات 
حق المستفيد فى مطالبة الضامنين والمظهرين للورقة الى جانب المدين الأصلى 
وهو المحرر آو المسحوب عليه ٠‏ 


وتوضيح مقهوم البروتستو فى القوائين التجارية الحديتة أنه اذا 
طالب الحامل للورقة الوفاء بقيمتها وامتنع المدين عن ذلك فان على الحامل 


~۸ = 


ان يتجه الى قلم المحاضرين لاعذار هذا المدين وتحرير اعتراض رسمى 
Protest‏ عليه » بحيث يتضمن بيانات الصك أو ال 
الواجب الوفاء ومطالبة المدين بهذا الوفاء ‏ واثبات دفاعه او تفسسيره 
لهذا الامتناع ٠‏ وتوجب القوائين التجارية تحرير هذا الانذار قى اليوم 
التالى ليوم الاستحاق الا لعذر عام كفيضان او حرب أو عطلة رسمية 
أو خاص كطول طريق ويعد عن المحاكم ٠‏ اما اذا لم يحرر هذا الاعذار 
te‏ حتى انقضى الموعد المحدد قانونا فان حق الدائن ينقطع 
فى مطالبة المظهرين وضامنيهم وان بقى حقه تجاه المحررين أو المسخضوب 
عليهم وضامنيهم ٠‏ وغاية هذا التفريق الحفاظ على مصلحة المظهرينن 
وضامنيهم » لأن التأخير قد يلحق الضرر بهم › E RE‏ 
وضامنيهم فانهم لا يتضررون بهذا التأخير ٠‏ 


ويتخرج مراعاة هذه الشروط الشكلية من الوجهة الفقهية على قاعدة 
حق الحاكم فى تفييد سماع الدعوى بما يحقق المصلحة(٤1)‏ »› فتصرف 
الحاكم منوط بها ٠ )1٠(‏ وهذا هو الأاساس الفقهى لتصحيح القيود الشكلية 
التى سار عليها عرف التعامل فى هذه الأوراق ء ومع ذلك فان الأحكام 
القن تزتها القرافن التكارة لى تخرير هذا الاد Protest‏ . 
متنوعة ولا يتفق بعضها مع الأسس الشرعية على هذا النحو من الوضوح »› 
وفيما يلى ذكر رؤوس هذه الأحكام مع مناقشتها من الوجهة الفقهية ٠‏ 


۳ استحقاق الدائن للفوائد : 
0 یترتب على تحریر الاعذار اsعotاF‏ بالوصف المحدد قانونا 


استحقاق الدائن فوائد تتحدد نسبتها الى قيمة الورقة التجارية بالسعر 
القانونى للفائدة أو السعر الذى يتفق عليه الدائن والمدين ٠‏ ويجرى 


)1٤(‏ المادة ۱۸١١‏ من المجلة وحاشية ابن عابدين ج ٤‏ ص۰٠۲٠٤۳‏ ء 
)1٥(‏ المادة ۸ من المجلة ء 


= ۱۹ س 


احتساب هذه الفائدة منذ تاريخ تحرير الأعذار الى تاريخ الوفاء ٠‏ وتحدد 
المادتان ۸١ » ۷١‏ من قانون الأوراق المتداولة الباكستانى ( ١۹۸۸م‏ ) السعر 
القانونى للقائدة بنسبة ٠ 2١‏ 

وهذا السعر القانونى او الاتفاقى للفائدة فيما يبدو من تسميته 
من الربا المحرم » لأنه زيادة فى مقابل الأجل أو التأاخير فى الوفاء › 
سواء حددها القاتون او الأطراف باتفاقهم ٠‏ ولا يخفى لذلك اته نوع 
من مبادلة المال بالأجل الذى يعد من ربا الجاهلية أو ربا النسيثة ٠‏ وبهذا 
فان اتفاق المتعاقدين على نسبة معينة للفائدة اتفاق باطل › كما ان ايجاب 
القادون لنسبة معينة من قيمة الورقة التجارية أمر يعارض النصسوص 
الشرعية القاضية بتحريم الربا ٠‏ وقد صدر افتاب حسين رئيس المحكمة 
الشرعية الباكستائية حكمه المتعلق بمراجعة قائون الأوراق التجارية 
الباكستانى بالاشارة الى خروج نصوص القائون المنظمة للفائدة على 
قواعد الشريعة المحرمة للريا ٠‏ وقد جاء فى هذا الحكم الصادر فسى 
الخامس من نوقمبر ۱۹۸۳ أن هذه هى المخالفة الوحيدة التى يتطسوى 
عليها هذا القانون » وآنه يتفق مع مبادىء الشريعة فيما جاء به من احكام 
فيما عدا نصوص الفائدة الربوية ٠‏ وتصدق هذه الملاحظة فى عمومهاا 
على المواد المتعلقة بالأوراق التجارية من القانون التجارى المصرى الصادر 
عام ۱۸۸۳ ۰ 


وثوجب القواعد الشرعية انظار المعسر الى ميمرة » فيما يعد من 
اسس الاخلاق الراقية التى جاء بها الاسلام فى الرحمة بالمدين ٠‏ ومع 
ذلك فان الدائن يستطيع رفع الأمر الى القضاء للتنفيذ على المدين واجباره 
على الأداع ان کان موسرا والحکم بتفلیسه ان کان مماطلا »› مما پشق 
على المدين ويجبره على الوفاء بالدين فى موعده ان استطاع الى ذلك 
سبيلا ٠‏ اما اذا ماطل المدين فى الوفاء دون عذر واخفى امواله ولم 
يتیسر للدائن استیفاء حقه على نحو اضر به فلا شك آنه يعد ظالا 
ومتعديا فى هذه المماطلة »> مما يبيح عقوبته عقوبة مناسبة لظلمه ¢ 

س ٣۰‏ س 


وذلك يتقل الضرر الواقع على الدائن بظلم المدين اليه ٠‏ وقد استقر 
رأى جمهور الفقهاء على جواز التعزير بالغرامات الالية ٠‏ ولذلك فان 
بطلان الفوائد الربوية على التاخير فى الوفاء بالديون لا يمنع فرض 
غرامة مالية تعزيرا على التعدى بالمماطلة وظلم الدائن بالاضرار به ٠‏ ويتأيد 
ذلك من القواعد الشرعية بما يلى : 


١‏ - القاعدة التى نص عليها الشافعية ان الربا لد يجرى فى الغرامات 
وانما يقتصر على المبادلات والمعاوضات(11) ٠‏ لأن الربا الذى نهى عثه 
القرآن وبينته السنة هو الزيادة فى أحد العوضين نظير الأجل بالاتفاق 
بين الطرفين ٠‏ وليس منه الغرامات التى تحكم بها المحكمة جبرا للضرر . 


۲ الغرامة المالية من العقوبات التعزيرية الثابتة بالقرآن والسنة 
فيما شرع من الديات والاروش والكفارات ٠‏ ولم يشترط اأحد من الفقهماء 
استحقاق الدولة أو بيت المال لهذه الغرامات » ولا مانسع لهذا 
من رجعها الى المتضرر بالظلم الواقع من المتعدى(1۷) . 


۳ - امتناع المدين دون عذر عن الوفاء بالدين فى موعد استحقاقه 
اذا ترتب عليه اتلاف مال متقوم للغير يوجب ضمان التالف لتعديه بامتناعه 
وتسببه فى هذا التلف ٠ء‏ فلو كان لمقاول دين على أحد فامتنع عن أدائه 
اليه فى موعده وترتب على ذلك عجز المقاول عن الوفاء بالتزاماته فى 
انشاء مبنى » وتحمل غرامة تاخير لصاحب هذا المبنى فان المدين الممتنع 


. "۵۷ الأشباه والنظائر للسيوطى ص‎ )٩٦( 

(1۷) انظر موقف الفقهاء من الغرامة المالية فى نيل الأوطنار 
للشوکانی ج ۷ ص ٠۵١‏ والبحر الزخار ج ٦‏ ص ۲۸۲ والسياسة الشرعية 
لابن تيمية ص ٠٠١‏ والأحكام السلطانئية للماوردى. ص ۲١٠١‏ وتبيسين 
الحقائق للزيلعى ج ۲ ص ۲١۷‏ والتعزير للدكتور عبد العزيز عامر ص 
۳۹1 °۰ والفقه الاسلامى المقارن للدكتور فتحی الدرينى ص ۳۱۷ ۰ 


حب إ٩‏ سه 


عن أداء الدين فى موعده بعد متسببا فيما تحمله المقاول من غرامة » وهو 
أحق بالحمل عليه ان اعتبرناه ظالا ء وقد نص المالكية على أن الظطالم 
اق ااال :+ 


٤‏ - جاء فى حاشية الخرشى أن « من غصب دراهم أو دنانير لشخص 
فحبسها عنده مدة فانها يضمن الريح لو اتجر ربها بها »(1۸) › اى 
لو كان من عادة صاحبها أن يتاجر بهذه الدراهم والدنانير » والا لم يجب 
على الخامت ىة لدم الستشرار : 


۳ الشرط الجزاثی : 

ويجوز الاتفاق على تحمل المدين نسبة معينة من فيمة الورقة التجارية 
للتأاخر فى إالوفاء عن موعد الاستحقاق ٠‏ وانما يعد ذلك اتفاقا على 
الضمان باشتراطه ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى جوازه فيما اذا كان المضمون 
محتمل الوقوع فى المستقبل ٠‏ غير ان الواجب أن يتقيد الضمان بالضرر 
الواقع فعلا وان يخف المشروط اذا خف ما وقع من الضرر ٠‏ ومعنى صحة 
الشرط الجزائى بهذا الاعتبار هو وجوب الأدنى من المسمى ومن قيمسة 

رر الواقع على الدائن . 


وقد اجاز الشيخ بدر المتولى عبد الباسط فرض غرامة على التاخر 
القيام بعمل معين كتليم المبيع باتفاق العاقدين على هذه الغرامة › 
بما فى المذهب الحنبلى مث تصحيح الشروط المقترنة بالعقود 
شرطا #حل حراما أو حرم حلالا ٠‏ ويرى كذلك وجوب رد الشرط 
جزائى الى ما أسماه فى فتوى له بالحد المعقول اذا جاوز الشرط هذا 
الحد » باعتبار ان المغالاة فى الشروط من التعسف المنافى لقواءد 
الثريعة فى نفى الضرر(14) ٠‏ ويوضح فى مناسبة اخرى فهمه لهذا الحد 
(1۸) الخرشی : ج ١‏ ص ١٤۳‏ . 


(14) الفتاوى الشرعية فى المسائل الاقتصادية : ۲٠/١‏ .' 
٢‏ 


المعقول بالا يتجاوز الضرر الواقع بالفعل على الدائن ٠‏ يقول : « المبالغ 
امحتجزة من المقاولين بصفة شرط جزائى عن التأخير ينظر ان كانت معادلة 
للضرر الفعلى او اقل فهى من حق بيت التمويل الكويتى › وان كانت 
اأكثر يعاد الفرق الى اصحاب تلك المبالغ ٠‏ ويترك تقدير هذا الامر الى 
المختصين فى الادارة ٠ )۷١(»‏ غير انه ينفى جواز فرض غرامة على 
التاخبر فى الوفاء بالنقود المستحقة للدائن › لأنه هو الربا بعيته »)(١۷)ء‏ 


وقد اجاز المجمع الفقهى لرابطة العالم الاسلامى ان يقوم القاضفى 
باعادة توزيع التزامات المتعاقدين فى الظروف القاهرة التى تمنع أحد 
العاقدين من الوفاء بالتزاماته او فرض تعويض على الطرف الممتنع عن 
الوفاء بالتزاماته فى هذه الظروف, ٠‏ ومع ذلك فان ملاحظات فضيلة الشيخ 
بدر المتولى عبد الباسط فى التفريق بين الوفاء بالنقود وبين الوفاء بعمل 
من الأعمال » واجازة فرض غرامة على التأاخير فى الثانى دون الأول 
مما يحتاج الى اعادة نظر ٠‏ وينبغى الا يكون هناك فرق بين الأمرين 
( الامتناع عن الوفاء بالنقود فى الأجل والامتناع عن القيام بالعمل المتفق 
عليه فى موعده ) فى ايجاب الغرامة شريطة حدوث الةرر بالفعل وان 
يتم تقدير الغرامة فى حدود ما وقع من الضرر › لأن الغرامة شرعت 
لجبره ٠‏ 

والحاصل من هذا » وان كانت مجرد مقترحات › فيما يلى : 


١ (‏ ) حرمة الفوائد الاتفاقية أو القانونية على التاخير واعتبارها 
من صریح الريا ۰ 


(۷۰) امرخ الساہق ج ۲ ص ۲۲۰ ٠‏ 
)۷١(‏ المرجع السابق ج ۲ ص ۱۳۸ ۰ 


A — 


القروض الانتاجية او الاستهلاكية » بحكم انها للارفاق والتبرع › الا اذإ 
كان المقترض واجدا مماطلا ٠‏ 

( ج ) جواز فرض غرامة على التاخير فى الديون الناشئة مسن 
معارضات كبيع او سلم أو اجارة » أو من ضمانات »› شريطة ألا تزيد' 
الغرامة عن الضرر الفعلى الناشىء عن امتناع المدين عن الوفاء ٠‏ والأولى' 
الا يترك تقدير الغرامة الى اتفاق المتعاقدين » بل الى حكم قاض 
او محكم » تفريقا بين الغرامة التي تكون حكما من طرف اجنبى عن 
المتعاقدين وبين الربا الذى يكون باتفاق بينهما ٠‏ 


( د ) توجب الأصول الشرعية العامة مبدا التعويض عن الضرر' 


: س دعوى الحامل على الضامن‎ ٤ 


يحتبر تحرير الاعذار فى موعده ٤ (Y۲)‏ الذى حددته المأادة مسن 
2 التجارى الملصرى « باليوم ا میعاد e‏ « < 2 
قائونا بدعوی الان المستقلة عبن E‏ المرفوعة على المدين الأصلى ٤‏ 
وهو المحر راو المسحوب عليه ٠‏ وتجيز القوائين التجارية الحديثة هاتين 
الدعويين معا أو على التعاقب أو الاكتفاء بأحداهما عن الآخرى أو ضمهما 
معا للارتباط بينهما(۷۲) . 


ويتفق ذلك مع ما ذهب اليه جمهور الفقهاء فى حكم الكقالة وتخيير 
الدائن بين مطالية الأصيل وبين مطالبة الكفيل ۰ وقی المادة E‏ من 
مجلة الأحكام العدلية التعبير عن هذا الحكم » ونصهما : « الطالب مخير 


)¥۲( شرح القائون التجارى المصرى € غلی الرنف : :چ ۲ ص 
1 وما يعدها . 


٤ 


فى المطالبة » ان شاء طالب الأصيل وان شاء طالب الكفيل » ومطالبة 
احدهما لا تسقط حقه بمطالبة الآخر ٠‏ وبعد مطالبة أحدهما له أن يطالب 
الآخر وان يطالبهما معا » ٠‏ وفى المادة 1٤4۷‏ من المجلة أنه لو كان 
لدين كفلاء متعددون » فان كان كل منهم قد كفل على حدة يطالب كل 
منهم بمجموع الدین ءوان‌كانوا قد كفلوا معا يطالب كل منهم بمقدار 
حصته من الدين ٠‏ ولكن لو كان قد كفل كل منهم المبلغ الذى لزم فى 
ذمة الكخرفعلى هذا الحسال يطالب كل منهم بمجموع الدين ٠٠٠‏ » ء وقد 
جاع هذا المعتى :نفنة فى الاد ة ۸4 مى مرقة الحران * ويخوز الكل 
ان يضمن جزءا معينا من الدين كالثلث أو الربع › ولا يضمن ما زاد عن 
ذلك حسبما جاء فى المواد 1۲۷ » 1٤١‏ من مجلة الأحكام العدلية ٠‏ 


۵ ى وفاء الفضولى : 

تجيز القوانين التجرية لغير المدين وقت تحرير.الاعذار (اليروتستو) 
التطوع بالوفاء الى حامل الورقة التجارية » ويحل محله فى حقوقه 
والتزاماته ء أما بعد تحرير هذا الاعذار فان وفاء الفضولى لا ينشىء له 
حق الحلول محل الحامل › وانما يرتب له حق الرجوع على المدين طبقا 
لأحكام الفضالة المدنية (۷۳) ٠‏ 


والراجح عند الحنابلة أن من آدى واجبا عن غيره › كما اذا قضى 
عنه دینا واجبا بغیر اذنه › فانه یرجع بما آداه(٤۷)‏ ۰ واشترط بحعض 
الفقهاء لحق الرجوع على المدين : 


س کے ا س ر ی ا 


(۷۳) انظر على سبيل المثال أحكام الفضالة فى المادة. 1۸۸ وما 
بعدها من القانون المدنى المصرى : ۰ 

)۷٤(‏ القواعد لابن ب اف ۲ وما بعدها ومجلة الاحكام الشرعية 
الماأدة ۷۵ + 


0 س 


١د‏ نية الرجوع لا التطوع » لآنه اذا ادى دين الغير بقصد التطوع 
لم يحق له الرجوع على المدين ٠‏ 


۲ ى الشهادة على نية الرجوع عند الاداء ء 
٣‏ امتناع المدين عن الآدأاء ٠‏ 


٤‏ - كون الدين الآدمى »› فان كان من ديون الله عز وجل كالزكاة 
على نية المؤدى 'عنه ولم توجد ٠‏ 


۵ س أضاف بعض الفقهاء اشتراط تعذر استئذان المدين (۷۵) . 
ومذهب الأحناف والشافعية انه لا حق للفضولى فى الرلجوع جما داه من 
دين على الغير.٠..بدون‏ أذن. من هذا الغير او ولاية عليه ما لم يكن 
مضطرا (۷1): ؛ ويكفى اذن القاضى فى أداء ما وجب على الغير لقيام 
حق .الرجوع »› فالقاعدة «أن الانفاق بامر القاضى كالانفاق بامر المالك»(۷۷) 
أو المستفيد: فى قياس هذه القاعدة ٠‏ 

والحاصل أن وlء‏ القضlgى Payment’ for honour‏ (۷۸) .بقيمة 
الورقة التجارية بعد تحرير الاعذار rte‏ حخحفاظاعلىسمعةالمسحوب 
عليه او المجرر للسند جائز من الوجهة الفقهية بناء على مذهب كل من 


)۷١(‏ المدخل .الفقهى للزرقا ج ۲ أض ٠١۷۳‏ » والمذخل الفقهى 
للدكثور أحمد الحجى الكردى ص 11١‏ ء مطبعة الائشاء » دمشق 
سنة ۰.۱۹۸۳ 

)۷١(‏ غمز غيون البصائرً ج ١‏ ص ۲١‏ +" والمادة ۷ه من العدلية 
والفثاوی الغياثية ص ٠١١‏ والمبسو ط۲۹/۲۱ ۰ 

(۷۷) المادة' 1 من مڄُلة الاخكام الغدلية , 

(۷۸) أنظر المادة ٠١١‏ من القانون الباكستانى . 


س ۷ — 


المالكية والحنابلة.الذين لا يشترطون اذن الفاضى او المدين لائشاء حق 
الرجوع للفضولى على المدين ٠.اما‏ على مذْهب,الأحناف الذين يشترطون 
اذن القاضى أو المدين .لانشاء هذا .الجق.ءفان, توبط. الفضولى يخرج ._ 
فیما بی دو. لى - على إعتساره, كفالةيدين. حال لإبيشترط له بوافقة 
المكفول للرجوع عليه بما وفاه عنةء؛ اذ «١‏ تنعقد الكفالة وتنفذ بايجاب 
الكفيل فقط » (۷4) ٠‏ ويصدق هذا'#لككريج فى المذاجه الأخرى.كذلك . 


يشترط القانون .الپاکستانی للآوراق المتداولة فى هذا التوسسط 
Poyment for honour 0‏ ,ر فا خالا رفة التنجارية استثناء من 
القواعد. العامة ت التی,توچب موافقة. دين على اى التزام يشغل ذمته لحق. 
الغر( )ر و لا ترط | القانون الياكستاتى. الضمان .حق الفضولى فى 
الرجوع على الطرف أ ألذي نأب عنه فى الوقاء بقيمة الورقة 'التجارية الا اثبات 
رغبته ن الوقاع امام جد الس Publi nalan”‏ ' وتسجيل هذا 
المحضر 'لتلك الرقبة ٠‏ مح تن ال خض الذى ينوب عنه' 'الفضولى فی 
الوفاء (ال).. 


ولتار اواد المتعلقة 'بدفع قيمة الكمبيالة. بالواسطة. فى القانون 
الةجاق لمر الى محل هذا الشزظط )۸٣(‏ » جحكم. ان وفاء. الفضولى. 
بد تخرير الاتذاز شوف يجرى عن طريق:المحضر أو الموظف'الرسمى ٠‏ . 


نيابة TT‏ عنه 8 ذهب اليه فقهاء ااا فی صحة ا الكفالة 


(۷4) المادة 1۲١‏ من مجلة الأحكام العدلية 

. من القانون الباکستانى للادوات المتداولة‎ ١١١ المادة‎ )۸٠( 

)۸١(‏ المادة السابفة والمادة ٤‏ من القانون الباكستانى للادوات 
lقتقlوal negotiable Instruments Act‘.‏ 

(۸۲) المواد.۷١٠‏ الى ٠٦٠.‏ فى القانون التجارى المصري,. 


NY 


ونفاذها بعبارة الكفيل. وحده ٠‏ ومع ذلك فان.للمكفول له حق الاعتراض 
على الكفالة عند هؤلاء الفقهاء » حقاطا لمصلحته ٠ء‏ وتبطان بهذا الاعتراض ؛ 
ولا يمنع ذلك حق الداقن فى الاستيغاء من الفضولى ؛ بل يستوفى مننسه 
ويحيله على المدين الأصيل بما وجب عليه من دين وغرامة ٠‏ 


الحجز التحفظى على أموال المدين : 
يفيد هذا الاصطادح ان لحامل الورقة التجارية اذا امتنع المدين عن 
الوفاء ا ان یطالپ بعد تحرير الاعذار الرسمیى Protest‏ 
بتوقيع ما يسمى بالحجز التحفظى غلى أموأل هذا المدين » غلا ليده 
عن التصرف الضار بالدائن فی شذد الأموال وتيْسارا لأستيفاغ 'الديلن 
منها(۸۳) ٭ ویعتبر حق الدائن فی ا الحمجز ¿ طبقا لما يذكرة لحد 
شراح القانون التجاری ارف “ ؤسيلة اسثثناكية فرشا القائون لتشجيسع 
التعامل بالآوراق التجارية »> حيث لم' يقزر القائون حسق الحجسز 
« الا فى حالات محصوزة كحجز مؤجر الغقار على متقولات' السستاجر 
( م 11۸ مرافعات ) وحجز الدائن على منفولات المدين الذئ ل ت 
محل مستقر يمصر. ( م 1۷٤‏ مرافعإات ) )۸٤(‏ ج ولا نزاع فی ان جل ید 
الممين: جن .ملك نوع ابيتثناء علي ,القواعد العامة . ٠‏ لکن چاز من إلوجهة 
الفقهية فيم اصطلج , عليه . يالحجز لمصلحة المججوز عليه . نفس" اذا کان 
سفيها لا يحسن التصرف ماله أو لمصلحة الغرماء اذا احاط الدين' 
يماله او توققف عن الدقخ أو تصرف تصرها' يلدل؛ جلى تهربه» من ' هذا 
الدفع كسفرة*او 'اختفائه وغیابه ولو لم يحط :الدین. بماله ,. واتماا شري 
الافلاس والحجر على اموإل المدين فى اطار اخلاق الرفق بالمدين الذى 
سعت الثريعة الى تحفيقة أ اوڈلك بنقل سلطة الدائن من شخض 'المدين 
ا : > ولذا, قول النیی اھ انی معاف بن" جيل بعد ال 


4ة انظر الادة ۷۴ .من .القانؤن :التجارى.المصيرى . 
) 4 .شرح القانوق؛ القجاوی .المضزۍ ج صب اور . 
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احد صحابته بجمع أموال معاذ وقسمتها بين غرمائه : ليس لكم الا هذا ٠‏ 

وفيه دلالة ضمنية على ائه کان لهؤلاء الغرماء مطلب آخر قد لا پبعد 

عما كان عليه الحال فى القائون الرومانى الذى كان مطبقا فى الاقاليم 
المجاورة لشبه الجزيرة » وهو الحق فى الاستيلاء على المذين واسترقاقه 

وبیعه فی الدین او تاجیره واستغلال منافعه فیه ۰ وانما انتقلت القوانین 

الحديثة من فرض سلطة الدائن غلى شخص المدين الى تركيزها شى 
امواله بشرع الافلاس لما جاعتث به الشريعة من مبادىء وكا صاغه 

الفقهاء المسلمون من آحكام وفروع على هذه المبادئء ٠‏ ولم يعد اثباث" 
الصلة التاريخية بين الفقه الأسلامى والقوانين الغربية خافيا على 
لحد(٥۸)‏ » وهو ما يرشح لتاثير الفقه فى هذه القوائين . 


ويقابل الحجز التحفظى على منقولاتءالمدين.الممتنع عن. الوفاء. فى 
اقطاع القانون التجارى, ,المصرى(۸1) حق الدائن فى الحجر على المدين 
ومنعه من التمرف فی مأله فى .الفقة الاسلامى › وذلڭ بُمتجرد أحاطة 
الدين بماله و بظهور آمارات الأفلاش او التوقف عن الدفغ › لا قنرق 
بین کون .المدين 'تاجرا' او غير تاجرڑ۷) »> وهو الخال ف القانون 
الأنجليز ي لذ يشمل الاش ` 'Insolvenêy‏ هيه 'الحجر ال 
التاجر وغير التاجز على السواء 9 

|(۸) راجع مقدمة المقارناث التشريعية للاستاذ سيد عبد الله غلى. 
حسين » نشر مرة واحدة عام ۱۹٤۷‏ فى أربعة أجزاء » وهو كتاب 
قيم فى المقارنة بين القانون المدنئ الفرنسى وبين مذهب الامام مالك »> 
ويجب العمل على اعادة نشرم ‏ 

٦۷٥ من القاتون التجارى المصرى والمادة‎ ١۷۳ المادة‎ )۸٦( 
. مرافعات تجارية‎ 

(۷) راجع نظام الافلاس. فى الفقه الاسلامى للدكتؤر. ساي #خامد ٠‏ 

حسان ص ۲۰۴ وما بعدها ٠‏ والمغتى بلابن-قداسة' 0۲/4 وما بعدها اه 


¬ ۳۹ 
٩ (‏ - الأوراق التجارية ) 


۷ - كمبيالة الرجوعم ه۴۲ : 
يحق للدائن بقيمة الورقة التجارية بعد تحريره الاعذار أ#هغ0٣م‏ 
ان يسحب كمبيالة جديدة « على ساحبها او احد المحيلين ليتحصل بها 
على قيمة تلك الكمبيالة الأصلية المعمول عنها البروتستو وعلى المضاريف 
التى صرفها والفرق الذى دفعه »(۸۸) ٠‏ وفائدة حق الدائن فى تحرير 
كمبيالة الرجوع على هذا النحو انه يستطيع التقدم الى احد البنسنوك' 
لخصم هذه الكمبيالة فيحصل بذلك على ماله من دين دون انتظار اجراءات. 
رفع الدعوى ٠‏ ويعتبر مقابل الوفاء فى كمبيالة الرجوع اهاه 
هو حق الحامل فى الكمبيالة الأصلية قبل المدين ٠‏ ويجب اقتران كمبيالة 
الرجوع » حسبما بينته المادة ٠١١‏ من قانؤن الأدوات المتداولة الباكستائى» 
بالكمبيالة الأصلية واعذار المدين بها ء 


اما تكييف هذا النوع من الكمبيالات فى النظر الفقهى فترجع المعاملة 
به الى. إن تكون طلبا لقرض من البنك الذى يخصمها بضمان الدين' 
المستحق .لطالب القرض على المسحوب عليه ٠‏ وبهذا فان تحرير حامل 
الكمبيالة لكمبيالة الرجوع بقصد خصم قيمتها من أحد البنوك ليس ال" 
طلبا. لقرض ء فاذا واف البنك على الخصم اثعقد القرض برهن قينة 
الكمبيالة الاصلية فى هذا القرض ٠‏ وقد تقدم الحكّم الفقهى على الخصم . 
وترجيح انه قرض بفائدة › وهو لا يجوز لذلك الا اذا انعدمت الفائدة 
الربوية . 
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)۸4(٠‏ المادة ۱۸١‏ من القانون التجارى اللمصرى والمادة ۱١۷.‏ من 
قانون .الأدؤاب المتداولة ٠الباكستانى‏ . ٠‏ 


ت ا ا 


خامسےا ۰ الدفوع Defences‏ 


للمدعى عليه المطالب بالوفاء بقيمة ورقة من الأوراق التجارية دفع, 
اإدين عن نفسه بأمور عدة » من بينها : الدفع بتزوير توقيعه او عدم. 
صحة اليانات. المدونة فى, الورقة. أو بالبطلان الموضوعي للسند او بنقص. 
اهليته عند ,تحريرها او تظهيرج!ا او بالبطلان الشكلى للسند او يالتقادم 
واناقش ذلك فيما. يلى من الوجهتين الفقهية والقانونية : 


: د تزوير التوقيح أو البيانات‎ ١ 


الورقة التجارية اقرار بدين فى وثيقة مكتوبة » فيشترط صحة 
هذا الاقرار بصحة توقيع المدين عليه وعلى البيانات المدونة فيه لتتوجه 
اليه المطالبة بالدين › والإ بطل هذا الاقرار ٠‏ ولا يغير من صفة الوثيقة 
المزورة تظهيرها الى حامل حصن النية » لان مصلحة حاملها عارضت 
مصلحة المدين » وليست مصلحة حدهما أولى من الأخر » فيحكم ببطلان 
الوثيقة » ويرجع الحامل على من غرم o. ٠‏ 


وفى خكم التزويز لاكزاة غلى توقيع الؤرقة 'التجارية › سواء كان 

الاكراه بدنيا او معنويا ٠‏ وذلك فىالراى الراجح عند شرأح القانون ٠‏ 

ويفزقق”اتباع الرآى المرجوح بين الاكراه البدنى بالضرب أو القثل او النعبش: 
وبين الاكراه المعنوق »> وهو التهذيد با يشق "على النفس خلايذال البدن: 
كالتشهير وافشاء الأسرار وما يشبهه ٠‏ ويذهب اصجاب هذا الراى الى 

دفع الالتزام بالنوعءالأولى نمن-الاكراة دون الثانن ر ويشيه هذا الراى ما فى 
المذهب الخنفيئ. من, التفريق؛ بين الإكزاه الملجىء :الذىيعدم..الاختيار والرضا. 
وبين الاكراه غير المللجىء إلذى, بعدم, ا لرضاءلد الاختيار ٠‏ وسواء كان الاكراء. 
مليجئا "ونير ملجىء فانه .يعد عيبا من يوب الارإدة ,فى الفقه الاسلامى, 
يؤدى الى .فساد العقد او وقفه فى المذهب الحنفى »ء. والنى۔بطلانه فى 


س ۳۳ — 


وانما بطلت الورقة التجارية بتزوير توقيع المدين عليها من الوجهة 
الفقهية لبطلان اقرار المدين بها › الا اذا أمكن اثبات خطه أو توقيعه أو 
ختمه عليه فلا يلتفت الى انكاره ٠‏ جاء فى المادة ۱٦٠١‏ من مجلة الأحكام 
العدلية آنه اذا اتكر المطالب « كون السند له »> فان كان خطه أو .ختمه 
مشهورا ومتعازفا فاد يعتبر انكاره ٠٠‏ ويعمل بذلك السند ٠‏ وان لم يكن خطه 
وختمه معروفين يستكتب ذلك المنكر ويعرض على اهل الخبرة › فان 
أخبروا بان الخطين كتابة شخص واحد يؤمر المنكر بقضاء الدين المذكور ٠‏ 
والحاصل أنه يعمل بالسند ان کان بريئا من شاائبة التزوير وشسبهة 
التصنيع « ۰‘ 
۲ - البطلان الموضوعى للورقة : 


لا يعد امتئاع الدائن عن تنفيذ التزامه المنشىء للدين فنى الورقة 
التجارية دفعا لحق الحامل الحسن النية الذى آلت اليه هذه الورقة ›» حيث 
ان المحرر للسند او الصك قد اقر بالدين اقرارا مطلقا صراحة أو ضمنا »› 
فيما تفيده عبارة : « القيمة وصلت » التى يشتمل عليها السند والكمبيالة فى 
العادة ٠‏ وقد تقدمت الاشارة الى أن هذا الاقرار المطلق بالدين هو الذى 
غر الحامل فى قبول تظهير السند او الصك فيضمن المحزر ما غرمه 
الحامل ويرجع به على الدائن الممتنع عن تنفيذ التزامه ٠‏ ويتفق ذلك مع 
المبادىء الفقهية ومع القاعدة القانونية القاضية بان التظهير مطهر 

(۸۹) مصادر الحق فى الفقه الاسلامی للسنهوری. ۲ / 1۹۷ -. 
٥‏ »۰ والمواد ٠٠١۴ » ۹٤۹٩ »› ۹٤۸‏ الى ٠١٠١١‏ من مجلة الأحكام العدلية 
والمواد ۲۸٠‏ وما بعدها من مرشد الحيران والمبسوط ٠٤١ /۲٤١‏ وما بعدها. 
والبدائع 1۷٦/۷‏ والمواد ٠١١‏ وما بعدها من مشروع القانون المدنى 
المصرى طبقا للشريعة ٠‏ 


٢‏ س 


للدفوع الخفية مام الحامل الحسن النية ٠‏ ومعناد أنه لا يجوز للمحرر 
دفع وجوب الوفاء للحامل الحسن الئية بالتعلل بانه حرر السند لتعهد 
المستفيد باعطائه قرضا لم يدفعه له ٠‏ لكن يحق للمحرر دفع التزامه تجاه 
هذا المستفيد ان بقى السند فى حوزته ولم يظهره لغيره ٠‏ 


ومع ذلك فقد اعتبرت احدى محاكم راس الخيمة البطلان الموضوعى 
للورقة التجارية مانعا فى النظر الفقهى من وجوب الوفاء للحامل الحسن 
النية الذى انتقلت اليه الورقة بالتظهير٠ءذلك‏ أن شركة الأسفلتبرأس‌الخيمة 
كانت تعانى عا م۱۹۷۷ من ضائقة مالية » زاد من حدتها ارتفساع 
نسبة الفوائد على دينها لبئك عمان » حيث بلغت هذة النسبة /١٣‏ 
سنويا ٠‏ وقد استغل هذه الظروف السيئة أحد رجال الأعمال الغربيين الذى 
بدا للشركة وكأنه المنقذ من هذه الضائقة ٠‏ واعلن هذا الرجل استعداده 
لاقراض الشركة عشرين مليونا من الماركات الالمانية بفائدة قدرها چ۷ 
مسنويا '» بحيث ترد الشركة هذا القرض فى خمس سنوات > وذلك بان 
تحرر له تسع كمبيالات Bills of exchange‏ يكفلها بنك عمان قی 
الوفاء بها » قيمة كل مئها مليونان وتسعمائة وسنة وثادثين الفا وثمانمائة 
وستين من الماركات الألمانية ء٠‏ وقد تحررت الكمبيالات التسع زبادرث 
الشركة بقبولها ووافق بنك عمان على ضمانها بعد تاأكيد رجل الأعمال 
« المحتال » انه سيرسل قيمة القرض فى ايام معدودة ٠‏ ولم يفكر هذا 
الرجل فى ارسال القرض الى الشركة المضطربة ماليا > وانما بادر بتقديم 
الكمبيالات التسع الى البنوك الغربية للخصم عليها ٠‏ ونال بنك لويد 
ثلاثا من هذه الكمبيالات ٠ء‏ وقد اكتشف البوليس الغربى .مر هذا الرجل 
وقدمه الى المحكمة التى قضت عليه بالسجن سبع سنوات لنصبه واحتياله. 
وقد نما ذلك الى علم المسئولين بالشركة فرفعوا قضية بالتضامن مع بنك 
عمان امام محكمة رأس الخيمة فى سبتمبر ۱۹۷۸ ملاستصدار حکم بەنعېنك 
لويد وغيره. من اتخاذ اى اجراء لاجبار الشركة وضامنها على الوفاء بقيمة 
الكمبيالات لحامليها ٠‏ وفى أول نوفمبر ۱۹۷۸م حكمت هذه المحكمة 


e E 


بعدم مسئولية الشركة وبنك عمان عن الوقاء بقيمة هذه الكمبيالات › لان 
المستفيد الاصلى بها قد لخل بالتزامه تجاه الشركة ولم يقدم القرض المنشىء 
للدين الذى تحرزت الكمبيالات التسع توثيقا له ٠‏ واذا كان عقد القرضن 
له يتم فى الفقه الا بالقبض فان الدين. لم ينشاً فى ذمة الشركة وما ترتب 
عليه من ضمان لاأثرله لأن المضمون وهو الدين لم يوجد اصلا . 


ولا شك فى ان اساس هذا الحكم له ما يؤيده من الوجهة الفقهية › 
فان القرض لا يتم الا بالقبض عند جمهور الفقهاء ٠‏ وقد امتنع رجلل 
الأعمال عن الوفاء بالتزامه فلا يجب على الشركة الوفاء بالتزامها هى 
الأخرى ٠‏ وتظهير الكمبيالات الى بنك لويد أو غبره اذا اعتبرناة حوألة 
ن ار ل وه لو 6 ی الل ف ف 
الاق ٠‏ ومن جهة اخرى فان التعاقد اساسه العدل وليس منه الزام احذ 
المتعاقدين بواجباته اذا تبينت النوايا السيئة للطرف الكخر ٠‏ كذلك فانه 
كان على البنوك النى تولت خصم هذه الكمبيالات الرجوع الى الشركة › 
خاصة وان قيمة هذه الكمبيالات كبيرة › فتعد هذه البنوك مشتركة باهمالها 
عما سببه العميل بخداعه من خسارة > ` 


لكن تقليب النظر فى الجوانب الشكلية لهذه 'المعاملة قد يؤدى الى 
نتيجة. مختلفة » فان الشركة بتوقيعها على هذه الكمبيالات قد اقرت اقرارا 
مطلقا بدين للمستفيد »> دون اشارة الى القرض المتوقع ٠‏ ويتضمن هنذا 
الاقرار بدلالة عرف التعامل قبول الشركة حوالة هذا المستفيد لدائنيه حزالة 
مقيدة بقيمة دينه عليها ٠‏ وهذا هو الذى ادى الى التغرير بالبنوك 
وقبولها خصم هذه الكمبيالات ء وقد كان على الشركة الا توقع علنْ 
مديونيتها وقبول الحوالة على ما تقر به من دين ال بعد تاكدها من وقاء 
الطرف ال خر بالتزامه ٠‏ ؤهى بهذا مسثولة عن الخسارة التى تسببت فيها 
فتتحملها وترجع على العميل بما غرها طبقا للقاعدة الشرعية القاضية 
بمسئولية كل امرىء عن نتائج فعله ٠‏ والحاصل ان المسئولية العقَذْبّة 


۴٤ س‎ 


للشركة غير قائمة لكن مسئوليتها عما غرت به غبرها قائمة فتضمن وترجع 
بما غرمته فى ضمائها على هذا المخادع الذى تسبب فى تخريمها ٠‏ 


وقد اشارت المادة ٠٠4‏ من مجلة الأحكام العدلية الى ما سمى 
« بالوثائق المعلمة بالقبض المسماة بالوصول » ؛ وجاء فيها « ان سند 
الدين الذى يكتبه الرجل أو يستكتبه ويعطيه لآخر ممضى بامضائه او مختوما 
بختمه يعد اقرارا بالكتابة » ويكون معتبرأ ومرعيا كتقريره الشفاهى 
اذا کان مرسوما ٠‏ اى اذا كان قد كتب موافقا للرسم والعادة ٠‏ والوثائق 
المعلمة بالقبض المسماة بالوصول هى من هذا القبيل أيضا » ٠‏ واذا كان 
التوقيع بالدين فى هذه الوثائق من قبيل الاقرار الشفهى به فقد كان للينوك 
ان تقبل الحوالة على هذا الدين » مما يؤكد مسئولية هذه الشركة . 


: عدم اهلية المحرر أو الساحب‎ ٣ 


اذا كان المحرر فاقد الأهلية اثناء انشاء الالثزام وتكوين السند فان 
هذا السند يبطل بطلانا نسبيا فى الاصطلاح القانونى ٠‏ ومعناه ان للمحرر 
الثمسك بهذا البطلان ودفع التزامه أو اجازة السند والوفاء به ٠‏ فان تمسك 
ببطلان هذا السند لم يكن للدائن الحق فى اجباره على الوفاء به ٠‏ ويصدق 
ذلك على الحامل الحسن الئية › لأن مصلحة فاقد الأهلية او ناقصها مقدمة 
على مصلحة الحامل مطلقا ء ما اذا طراً فقدان الأهلية بعد تحرير السند 
فلا يؤثر ذلك فی وجوب الالتزام وان خوطب به الولی(4۰) ۰ 


ويفرق فى الفقه الاسلامى بين فقد الأهلية.ونقصائها › فعبارة فاقد 
الأهلية لا يترتب عليها أثر مطلقا › ویحکم ببطلان العقد. اذا بابر ة. بئقسه ۰ 
ويصدق ذلك على المجنون والمعتوه غير المميز والصبى قبل سبع سنين ٠‏ اما 

> ١١١ / ۲ شرح القانون التجارى المصرئ » على العريف‎ )4١( 
٠ والمادة ۲۹ من قاتون الآدوات المتداولة الباكستانى‎ ۳ 


- \۳۵0 


الصبى المميز الذى بلغ سبع سنين فأكثر أو المعتوه المميز فان اهليتهمها 
ناقصة ء٠‏ وقد اختلف العلماء فى حكم تعاقدهما ؟ فذهب الجمهور الى 
فار ايى ا ون ی كه فار غر ارا ن ا 
لإئشاء العقود ٠ء‏ وذهب الأحناف الى انعقاد العقد بعبارة الصبى الممير 
والمعتوه المميز وان توقف نفاذ هذا العقد على اجازة وليهما(١۹) ٠‏ وتقابل 
هذه الاجأزة الموقوفة عبارة البطلان النسبى فى الاصطلاح القانونى (4۲)ء 


والحاصل من الوجهة الفقهية أن فقد محرر الورقة التجارية أهليته 
عند انشائها يوجب بطلاانها ٠‏ اما اذا كانت اهليته ناقصة فان اللولى ابطال 
الورقة أو اجازتها » الا اذا كان قد أذن له فى التجارة فيعد ذلك اذنا من 
الولى بالتعامل فى الآوراق التجارية ما لم ينص على منعه من التعامل فيهاء 
ويترتب على ما حرره الصبى المادون له بالتجارة جميع الآثار إلقانونية 
طبقا للقاعدة الفقهية القاضية بان الدجازة السابقة كالاجازة اللاحقة . 


ء ‏ البطلان الشكلى للورقة التجارية : 


يشثرط لصحة الورقة التجاربة تدوین جمیع البيانات الاجبارية التى 
اشترطتها القوانين التجارية » كتاريخح تحرير الورفة وقيمتها وتوقيع 
المحرر او الساحب وموعد الاستحقاق والنص على وصول ألقيمة للمحرر 
او الساحب وما الى ذلك من الشروط اللازمة لضبط التعامل بهذه الأوراق . 
وتعد الورقة باطلة بطلاتا شكليا اذا فقدت شرطا من هذه الشروط . 
ويجوز التمسك بهذا البطلان من الوجهة القائونية ضد حامل هذه ألورةقة 
أو غيره ›» لظهور هذا البطلان وعدم .خفائه ٠-ولاته‏ .لا حجة لأحد فى 
الاعتذار بجهله(۹۳) . 


)4١(!‏ راجع المادة ٩٩۷ » 41٦‏ من مجلة الاحكام العدلية والمادة 
۹ وما بعدها من مرشد الحيرا ن٠‏ 
(4۲) انظر المادة ٠٠١‏ من القانون التجازى المصرى . 
(4۳) شرح القانون التجاری المصری » على العریف ج ۲ ص ٠١١‏ . 
۳ ~~ 


ومن الوجهة الفقهية فان تخلف أحد هذه البيانات الاجبارية يورث 
شكا فى صحة الاقرار بالدين الذى تضمنته الورقة التجارية » مما يؤدى الى 
التنازع والتخاصم لو أجاز القانون تداولها ٠‏ بل ان اغفال قيمة الورقة 
التجارية أو توقيع المحرر مما ينفى اصل الاقرار بالدين ٠‏ اما اغفال 
تاريخ تحريرها او موعد استحقاقها فانه يناف الاحكام الذى يجب ان 
تتميز به الورقة التجارية ٠‏ ويصح هذا الدفع من الوجهة الفقهية على 
ساس عام آخر هو حق الحاكم فى تخصيص الدعوى وتقييدها بشروط 
.معيثة طبقا لما يراه محققا للمصلحة العامة او الخاصة . 
E.‏ التقسادم Limitation‏ 


ينقضى حق الدائن فى الدعوى فى الأوراق التجارية فى القوانين 
الحديلة بالتقادم ومرور الزمان ٠‏ وقد حددت المادة ٠۹۶‏ من القائون 
التجارى المصرى فترة التقادم بخمس سنوات ونصها : « كل دعوى 
متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التى تحت اذن وتعتبر عمااد تجاريسا 
او بالسندات التى لحاملها و الأوراق المتضمنة امرا بالدفع او. بالحوالات 
الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال 
تجارية يسقط الحق فى اقامتها بمضى خمس سنين اعتبارا من اليوم التالى 
ليوم حلول الدفع او من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعسة 
بالمحكمة ان لم يكن‌صدر حكم أو لم يحصل اعتراف بالدين بسند منفرد › 
واتما على المدعى عليهم تأييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين » ٠.٠‏ 


وتفيد هذه المادة الأحكام التالية : 


١‏ - أن الحق فى الدعوى هو الذى يسقط بمرور الزمان باعتباره 
قرينة على الوفاء فالغالب أن التاجر لاه يترك ماله من دين هذه الفترة . 
ومن جهة أخرى فان مرور هذا الوقت لا يتيمر معه تقديم البينات واثبات 
البراءة فافترض القائون هذه البراءة حتى لا يستغل احد صعوبة اثباتها 


۳۷ س 


بمضى الوقت ٠‏ ويلفت النظر العنوان الذى اختاره القانون التجارى المصرى 
للفصل الثامن الذى اشتمل على هذه المادة حیث جا عبلفظ : فى سقوط 
الحق فى الدعوى فى مواد الأوراق التجارية بمضى الزمن ٠‏ وعلى سبيل 
المقارنة فان المادة ١ء۳۷‏ من القائون المدنى المصرى تعبر عن اثر التقادم 
بانقضاء الالتزام ٠‏ وتعبير القائنون التجارى بسقوط الحق فى الدعوى 
بمرور الزمان اوفق واقرب الى لغة الفقه الاسلامى حسبما يتضسح 


۲ - يسرى التقادم المقدر بهذه السنوات الخمس على التعاممل 
بالأوراق التجارية ( الكمبيالة والشيك والسند الاذنى ) وما يشبهها من 
الأوراق المحررة لأعمال تجارية » مثل الأوراق التجارية المعيبة او الناقصة 
بياناتها ٠‏ وله يسرى هذا التقادم على الوثائق المتعلقة بالبيع بين التجار أو 
بتصفية الشركات ٠‏ 


#ا اخضات دة لتقام جن الم التالى الاتحقاق ٢ون‏ 
الدعوى ٠‏ 


ومن الوجهة الفقهية فان التقادم يصلح سببا لدفع الالتزام علسى 
النحو الذى ابينه فيما يلى : 


١‏ - التقادم لا ينهض سببا لاسقاط الحقوق او انقضاء الالتزام »› فانه 
( لا يبطل حق امرىء مسلم وان قدم ) طبقا لما -جاء فى بعض الآشار . 
وهذا المعثى متفق عليه بين الفقهاء › فان الثريعة حددت أسباب انتقال 
الاموال وتملكها ولم تعتبر مرور الزمان سببا لوجوب الملك »› ولا يسقط 
الدين الثابت فى الذمة الا باداء أو ابراء ٠‏ وفى المادة ۱١۷١‏ من مجلة 
الأحكام العدلية النص على آنه « لا يسقط الحق بتقادم الزمان » . 


- ۱۳۸ = 


۲ - التقادم بوجه عام قرينة على البراءة » استصحابا لما ثيست 
فى الزمان الماضى › فالقاعدة ان ما ثبث بزمان يحكم ببقائه ما لم يدل 
دليل على خلافه وان الأصل بقاء ما كان على ما كان(١4)‏ » والأصل 
براءة الذمة ٠‏ ومن جهة أخرى فان عدم التقييد بمرور الوقت 
يؤدى الى ضياع الحقوق › فانه يتعذر على المدعى عليه تقديم بينت- 
على البراءة والوفاء مع طول الزمان ومروره ٠‏ وبهذا فان ترك الدعوى 
زمانا مع التمكن من اقامتها دليّل على انتفاء الحق فى الظاهر وان لم 
يدل على سقوط الحق فى الواقع » ولهذا لو أقر المدعى عليه بالحق 
یحکم به )٩۵(‏ ۰ 

۳ اعتبز المالكية مجرد مرور الزمّان بشروطه سببا لمنع الحق قى 
المطالبة بالدين »› فالساكت عن طلب الدين على مذهبهم ثلاثين سبننة 
لا قول له ٠‏ ويصدق الغريم فى دعوى الدفع دون ان يكلف ببينة لامكان 
موت الشهود أو نسيانهم ٠‏ وقد نص فقهاء المالكية كذلك على ان ذكر 
الحق المشهود به ,لا ببطل الا بطول الزمان(۹1) ٠‏ 

٤‏ - اما متاخرو الأاحناف فقد اثبعوا أسلوبا مختلفا لاعتبار التقادم 


هو سلوب المنع من سماع الدعوى حسبما توضحه المواد ٠٠٠١۰‏ الى ٠١۷۵‏ 
من مجلة الأحكام العدلية ٠‏ 


ه ‏ اختلف الفقهاء فى تحديد امد التقادم اختلافا واسعا » فقدره 


بحضهم بعشرة اشهر وبعض آخر بستتین وبعش سنوات وبعشرین سنة 
وبثلاثين » وأوصله بعضهم الى أربعين والى خمسين وستين سذة ٠‏ 


)4٤(‏ اتظر المادة ه » ٠١‏ من مجلة الأحكام العدلية والآشباه 
والنظائر للسيوظطى ص ۵١‏ وما بعدها ٠‏ 

٠ ۸۸ الاشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )٩۹۵( 

(41) تبصرة الحكام بهامش فتح العلى المالك ج ۲ ص ۸٤‏ . 


~~ ۳۹ 


واختارت المادة ٠٦١‏ من المجلة والمادة من مرشد الحيران الا 


والمدار فى هذا الخلاف هو النظر الى المصلحة فى الظروفوالمعاملات 
المختلفة ٠‏ ولذا رجح عدد من الفقهاء » من بينهم الامام مالك » ترك هذا 
التقدير الى ما يراه الامام محققا للمصلحة »› ففى حاشية الدسوقى أن مدة 
التقادم « تحد باجتهاد الحاكم »(۹۷) > وهو ما نقله الحطاب وابن فرحون 
ایضا (۹۸) 4 


وقد يوضح هذا الاختلاف فى تقدير امد التقادم بين الفقهاء ما اخذ 
به القانون المدئنى المصرى من تقديرات متعددة للتقادم » بناء على تعدد 
أنواع المعاملات والدعاوى ؛ فقد نصت المادة ٠۳۷٤١‏ من هذا القانون على 
تقادم الالتزام بوجه عام بمضى خمس عشرة سئة » على حين حددت المادة 
٥‏ منه تقادم الالتزام فى الحقوق الدؤرية المتجددة »> كاجرة المبسانى 
والأراضى الزراعية والمرتيات » بخمس سنوات ٠‏ ويسرى التقادم الخمسى 
على حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والأساتذة 
والمعلمين ووكلاء .التفليسة والسماسرة حسبما بينته المادة ۳۷١‏ من هذا 
القانون ٠‏ اما حقوق التجار والصناع عما وردوه من أشياء ومواد ›» وحقوق 
أصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وما صرفود 
لحساب عملائهم » وكذلك حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور 
واثمان توريدات » فانها تتقادم بسنة واحدة طبقا لما جاء فى المادة ۳۷۸ 
من القانون المدتى المصري ٠‏ 


(۹۷) حاشية الدسوقی ج ٤‏ ص ٠ ۲۰١۷‏ 

(۹۸) مواهب الجلیل » شرح مختصر خلیل : ج ٦‏ ص ۲۲۳ وما 
بعدها وتبصرة الحكام ج ۲ ص ٩4‏ وما بعدها ٠‏ وانظر الحيازة والتقادم 
فى الفقه الاسلامى للدكثور محمد عبدالجوادمحمد ص١٠١٠‏ وما بعدها 
نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب 1۹4۷۸ م » وهو بحث نفيس فى بابه ٠‏ 

+{ س 


والحاصل ان تقادم الأوراق التجارية فى إلنظر الفقهى سبب للمئع 
من سماع الدعوى على الرأى المعتمد فى المذهب الحنفى او دليل على براءة 
ذمة المدعى عليه وسبق وفائه بالمدعى فى المذهب المالكى ٠‏ ولا باس باعتبار 
المدة القانونية لتقادم الأوراق المالية ( خمس سنوات ) بناء على تفويض 
بعض الفقهاء أمر تقديرها للحاكم ٠‏ أما رد اليمين على المدعى عليه لتأكيد 
براءة كمك تما اء فى لاذه ٠۹۶‏ من القانون التجارى الضرى ففق 
مع القاعدة الشرعية القاضية بان البينة على المدعى واليمين على من 
آتنكر ٠‏ 


HE #E 


- 5 


مالاحظات منهجية : 


عالج الفقهاء المسلمون ؟حكام التعامل بالسفاتج والصكوك والوثاشق 
التجارية فى إبواب البيوع والفرض والحوالة والاقرار من مطولاتهم ` 
الفقهية ٠‏ وقد اعدت فى هذا البحث تناول هذه الأحكام بعد جمعها من 
ابوابها المتباعدة لترتيبها على نحو يقترب من الترتيب القانونى الحديث 
ولوصل المصطلحات الفقهية بمقابلاتها القانونية » حتى يتيسر لكل من 
طلاب الفقه الاسلامى وطلاب القانون يمفهومه الغربى إلوعى بما لدى 
الطرف الكخر على نحو قد يؤدى الى اقامة حوار بين الطرفين لتقريب اليوم 
الذى ترجوه جماهير الأمة الاسلامية » وهو تطبيق شريعة الله عز وجل 
فى المجالات القانونية جميعها . 


ولعل أيرز النتائج التى آثیتها هذا البحث ویجدر الالتقات اليها 


١‏ افادة القوانين الغريية فى تطورها من الصياغات الفقهية فى 
اكام اة والقخارا على الوا ئ كمف شن خافن الفقه فى ذد 
القوائين انتقال عدد من المصطلحات العربية الفقهية الى القوانين التجارية 
الغربية » وذلت كالصت والحوالة والمخاطرة والديوان واللخزن + وقير 
ت ا ا ن ها الكك د رج اذا ت 
الى حقيقة لها دلالتها » وهى ان المؤلفات فى تاريخ تطور القوانين الغربية 
هئ الكى تكفف الستار هن فاد الفقه الأسادمى فى تطوين هذه القر انين 
واقترح وجوب العمل على مراجعة هذه المؤلفات وجمح ما بها من اشارات 
عن الصا تالقائمة بين هذه القوانين وبين الفقه الاسلامى لتحديد طبيعة 
هذه الصلات من وجهة نظر المؤرخ الغربى . 


ج ۷ س 


۲ تعبير الصياغات الفقهية عن مفاهيم تشريعية وقانونية علسى 
قدر كبير من الدقة » مما يعكس حذق الفقهاء المسلمين فى التصور وبراعتهم 
الفئية فى التحديد ٠‏ من ذلك مفهوم الذمة وحوالة الديون والحقوق والمقاصة 
والمسئولية مما لم يعرفه التطور القانونى قبل بزوغ فجر إلفقه الاسلامى ٠‏ 
وقد أوضح هذا البحث استناد كثير من مفاهيم القوائين الحديثة لاحكام 
التعامل بالأوراق التثجارية الى هذه الصياغات الفقهية ٠‏ وهذا هو حكم 
امحكمة الشرعية الاتحادية فی باکستان حین قضت بتاریخ ۱۹۸۳/۱۱/١‏ 
فى مراجعتها لقاتون الأدوات المتداولة Negotiable Instruments‏ 
ان هذا القانون لا يعارض الأحكام الثرعية بوجه عام فيما عدا هذه 
النصوص التعلقة بالفوائد الربوية على التاخير فى الوفاء 'بقيمة 
الورقة التجارية ٠‏ ويدل ذلك على مدى الرقى الذى وصلت اليه الصياغات 
الفقهية للأسس والمفاهيم الضابطة لأحكام التعامل فى هذه الأوراق . 


۳ - يوضح منهج تخريج المعاملات الحديئة فى الأوراق التجارية من 
الوجهة الفقهية هذه الحيوية التىتنعم بها نظرية العقود فى الفقه الاسلامى. 
وانها اكتسبت هذه النظرية حيويتها فى التطبيق العملى من طريقين : 


اولهما : تحول العقد وانتقاله. فى المعاملة الواحدة » طبقا لمقصود 
المتعاملين والأحكام التى أرادوها » وهو ما تعبر عثه القاعدة الفقهية 
بان العبرة فى العقود بالقصود والمعانى لا بالألفاظ والمبانى ٠‏ وانما يوضح 
هذا المبدا كثير من الأمثلة التى نص عليها الفقهاء ٠‏ منها : ما ذكره أن 
عارية الدراهم والدنانير قرض لا اعارة » لان الاعارة اذن بالانتفاع › ولا. 
يتأاتى هذا فى النقود الا باستهلاكها ٠‏ ومنها : أن الوكالة اذا كانت بأجرة 
تأاخذ حكم الاجارة فى لزوم العقد ٠‏ .وقد نص الفقهاء على ان القرض. 
اعارة ابتداء حتى صح عقده بلفظها ومعاوضة انتهاء“ ٠‏ ومنها أيضا 
ما ذكروه أن عقد المضارية أمانة فى اعطاء المال للمضارب ووكالة عند 
الشراء للمضاربة وشركة عند الربح واجارة عند الفساد وغصب عند المخَالفة . 
ومن جنسه تحليلهم لبيع الوفاء . 


£۳ 


والتانى : اجتماع العقود فى المعاملة الواحدة ٠‏ وقد رأينا امثلة 
كثيرة توضح هذا الطريق فى الفصل الثالث ٠‏ من ذلك اجتماع القرض 
والحوالة فى تخريج أحد الباحثين لخصمم الورقة التجسارية 
واجتماع الصرف والوكالة فى بعض المعاملات المصرفية ٠‏ ومن جنسه 
اجتماع الوعد بالقرض وعقد القرض والرهن فى التعاءل بكمبيالة 
الرجوع . 


تتنوع 0 المعاملة الوأحدة فى الواقع باجتماع العقود 
2 فحسب » بل تتنوع ياجتماع ضمان التعدى مع العقود الذى يقوم 
عليه المعاملة ء٠‏ من ذلك ما اشرت اليه فى تحليل ألشرط 'الجزائى 
E‏ المستحفة قة للدائن فى القوانين التجارية ألحديثة : 


واهمية الالتفات الى هذين الأسلوبين أن كثيرا من المعاملات الحديثة 
تتعدد وجوهها >»١‏ ولا يمكن الحاقها باحكام الفقه وقواعده الا بتحديد هذه 
الأوجه » ونسبة كل منها الى ما يلائمه فى النظر الفقهى ٠‏ اما اذا انصرفت 
كل معاملة الى عقد واحد من العقود الفقهية وأوجبتا تطبيق احكامه 
وحدها فقد يؤدى ذلك الى تحريم ما .ليس بيحرم .٠‏ يوضحه نظر الفقياء 
فى بحكم بيع الوفاء٠»‏ والقول بحرمته اذا طبقت عليه احكام البيع القاضية, 
بنقل ملكية المبيع نقلا مطلقا الى المشترى » وبطلان اشتراط حق البائع. 
فى استرداد المبيع » على حين صححه من اعتبره. قرضا ورهنا ٠‏ ومن 
جنسه حرمة الشرط الجزائى اذا نظرنا الى .نتيجته فى اطار المجاوضة . 
على حن أنه يصح اذا حمل على محمل الغرامة. والضمان حسما تقدم 
ومن چنسه أن الكفالة باشتراط ,براءة الأصيل لا تجوز وانما تصح اذا. 
حملناها على الحوالة .٠‏ 


٤‏ ب دل تئاول هذه المعاملات الحديثة من الوجهة الفقهية > فیا 
يبدو لی > على أخطا الزعم بوجوب التفكير فى كثير من هذه المعامسلات 


~n 4 


باعتبارها معاملات جديدة » لا يتوصل الى الحكم فيها الا باجتهاد 
جديد » بحكم أنها لم تعرض للفقهاء السابقين ولم يتناولوها فى ابحاكهم 
واجتهاداتهم ٠‏ والحق ان تحديد المعانى والأوصاف المؤثرة فى اكثر هذه 
المعاملات يكشف عن علاقة قوية بينها وبين ما أفتى فيه الفقهاء المسلمون 
فى الماضى ودوئوه من احكام . 

لقد ازدهر التعامل فى الأوراق التجارية فى الماضفى › وازدهر 
معه التفكير الفقهى بهدا التعامل لضبطه » وهو الذى يسر ربط المعامسلات 
الحديثة فى هذه الأوراق بهذا التفكير الفقهى . ` 


س 40 س 


٠١ (‏ -الأوراق التجارية ) 


الملحق الأول : ثبت بامصطلحات الفقهية والقانونية 


سفتجة »› كمبيالة » بوليصة 
الصلك ء الشيك 

مضاربة 

اللاوراق التجارية 

مكاتب الحسبة 

أجير مشترك ( فى مقابل اجر خاص 
غود 

الاكتمان » الاقتراض › الاعتماد 
الدفوع 

آوامر تسليم البضائع 

خصم 

مر ام 

الدحعتہاد المستندى 
الساحب ( المحيل ) 

المسحوب عليه ( المحال عليه ) 
صرف 

أدواات التمويل 

غرامة 


س 


Acceptance 
Assignment 
Bearer 
Beneficiary 

Bil of Exchange 
Cheque 
Commenda, 
Commercial paper 
Consule hospites 
Contractor ( Servant 
Contracts 

Credit 

Defences 

Delivery orders 
Discounting 
Discounting rate 
Documentary credit 
Drawer 

Drawee 

Exchang 
Financing Instruments 
Fine 


Indorsement 


افلاس Insolvency‏ 
فاشدة Interest‏ 
سعر القائدة T:ıterest Rate‏ 
التقادم uimitation‏ 
قرض Loan‏ 
مرابحة Mark up‏ 
تداول Negotiability‏ 
أدوات متداولة Negotiable Instruments‏ 
شرائطی »› كاتب الشروط Notary‏ 
مشاركة Participation‏ 
المدفوع اليسه Payee‏ 
الداقع | Payer‏ 
وفاء الفضولى Payment ' of honour‏ 
السند الاذنى » رقاع الصيارفة Promissory notes‏ ' 
اعذار » انذار . Protest‏ 
كمبياله الرجوع Re-draft‏ 
مقاصة Set off‏ 
المنقول اليه » المحال عليه Transferee‏ 
مطلق »› غير مقید Unconditional‏ 
ریا Usury‏ 


س ۱6۷ س 


الملحق الثانى : ثبت المراجع 


۱ - الآثار لآبی يوسف » يعقوب بن ابراهيم بن جنيب الأتصارق › 
طبعة دار الكتب العلمية › بيروت ٠‏ 


۲ س الكتار لمحمد بن الحسن الشيبانى » طبعة الهند ء٠‏ 


المعافرى الأندلىى الاشبيلى المالكى ء طبعة الحلبى » تحقيق الأستاذ على 
البجاوى . 

٤‏ - أحكام الأوراق التجارية للدكتور محمد وهيبة » مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى 1 + 


ه ‏ الاسلام ومعضلات الاقتصاد لأبى الأعلى المودودى › مؤسسة 
الرسالة ٠۶٠١‏ هھ ء 


-:٨‏ الأشباه والنظاثر للسيوطى » عبد الرحمن ہن أبى بكر.بسن 
محمد المصرى الشافعى . 


- الأشباه والنظائر » لابن بخيم › »> زين الدين بن ابراهيم بن محمد› 
القاهرة ء 4۰ ۰ 


.۷ س الام للامام الشافعى »> محمد بن ادريس » طبعة الشيسسعب 
المصورة عن طبعة برلاق 4 ° 

۸٠‏ - الاوراق التجارية للدكتور حسين طه منصور النورى » مكتبة 
عين شمس » القاهرة »> 1۹1۷ . 


٩‏ الأوراق التجارية فى القانون الليبى للدكتور أحمد سلامة محمد 
٥‏ .-. 
EA‏ 


٠‏ ب الأوراق التجارية فى التشريع المصرى : تأصيل وتحليسل 


لقواعد الكمبيالة والسند الاذئى والشيك ٠‏ القاهرة »› مكتبة النهضسة 
المصرية ٠ ١۱۹۵۳‏ 


› الأوراق التجارية فى قوانئين البلاد العربية » بيار صفسا‎ - ١١ 
القاهرة »› معهد الدراسات.المعحريية 1411 ء‎ 


الفكر العربى ٥0‏ ۰ 


۳ - الأوراق التجارية فى القانون المصرى للدكتور محمد حسنى 
عباس » القاهرة »ء دار النهضة العريية ء 
٤‏ - الأوراق التجارية : الكمبيالة والسند الاذنى والشيك للدكتور 


محمد صالح » ألفاهرة » مطبعة جامعة فؤاد الأول »> ٠۱۹۵۰‏ . 


٥‏ - الأوراق التجارية وأعمال البنوك والافلاس » القاهرة 
مطبعة الاعتماد . 


۱ - الأوراق امتجارية والافلاس للدكتور على محید البارودى ¢ 
الاسكندرية » منشاة المعارف ٠ ۱۹1١‏ 


۷ .البحر الرائق شرح كئز الدقائق › لابن نجيم ‏ الطبعة الأولى 
المطبعة العلمية › بدون تاريخ ٠‏ 


۸ - البحر الزخا رالجامع لمذاهب علماء الأمصار » أحمد بن يحيى 


۹ ت باقع الصناقع فی ترتیب القراقے للکاشاتی ۰ اہو بک بن 
مشعود أحمد الملقب بملك العلماء » الطبعة الأولى ٠۴۳١۲۷‏ هس ٠‏ ' 


144 س 


٠‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد » محمد بن أحمد 
ابن محمد بن احمد ء. طبعة لاهور وطبعة مصر » المكتبة التجارية الكبرى»› 
بدون تاریخ ۰ 

» البنك اللاربوى فى الاسلام لمحمد باقر الصدر » لبتبان‎ - ۲١ 
دار التعارف للمطبوعات » دار التعارف للمطبوعات › الطبعة الثامنة‎ 
۰ ۳ 


۳ _ بنوك بادا فوائد للدكتور عيسى عبدهة › دار الاعتتصام › القاهرة 
*۰۰ 


› تيصرة الحكام فى اأصول الأقضية والأحكام » لابن فرحون‎ - ٢۳ 
برهان الدين ابرأهيم بن على بن القاسم » مطبوع على هامش فتح العلى‎ 
امالك للشيحخ عليش » طبعة الحلبی ۱۴۷۸ ۰ء‎ 


٠ تبيين الحقائق ¢ شرح كنز الدقائق للزیلعیى‎ ٤ 
٠ تحرير الوسيلة للخمينى‎ - ٥ 
+ بت تهر الفرئج غل اسول ارجات‎ 


۷ - تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية للدكتور 
سامى حمود » الطبعة الأولى › دار الاتحاد العربى للطباعة.٩۱۹۷‏ . 


۸ - التعزير فى الشريعة الاسلامية للدكتور عبد العزيز عامر › دار 
الفكر العربى بالقاهرة ٠‏ 

4 - تفوير الحوالك ».شرح موطا مالك للسوطى ٠‏ 

٠‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير » طبعة البابى الحلبى 


يدون ٿاریڂخ ۰ 
۱0 


محمد » القاهرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب 1۹۷۸ ° 


۲ . رد المجتار على الدر المختار »¿ شرح تنویر الأبصار » لاسن 
عابدين » محمد أمين بن عمر › طبعة الحلبى ۱۴۳۸١‏ وطبعة استنبول ٠‏ 


۴ - الروض المربع » شرح زاد المستنقع »منصور بن يونس البهرتى»› 
مطبعة السنة المحمدية ء٠‏ 


٤‏ - السياسة الشرعية او نظام الدولة الاسلامية فى الشئون 
الدستورية والخارجية والمالية é‏ عبد الوهاب خلاف ¢ دار الأنصار 
بالقاهرة ۱۳۹۷ ٠‏ 


. شرائع الاسلام للحلى‎ - ٠ 


٦‏ ۔ شر حالخرشی على مختصر خليل » بيروت » دار الفكر » بدون 
تاریخ ومعه حاشية العدوىی ۰ 


۷ ۔ شرح منتھی الارادات » منصور بن يونس البهوتی › بيروت › 
عالم الكتب . 


۸ شرح القانون التجارى فى القانون المصرى والشريعة الاسلامية 
جامعة القاأهرة 1۹٤۸‏ ء 

۹ _ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية لابن قیم الجوزية »› بو 
الل مد بن ايى بكر« الززغى اتشقى :طا بكبة الما 
المحمدية ۱۳۷۲ ء 

٠‏ د ظهر الاسلام » أحمد أمين › القاهرة » مكتبة النهضة العلمية؛ 


~~ 0۱ 


١ء‏ - العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المائية المعاصرة للدكتور عيمى 
عبدة » دار الاعتصام » الطيعة الآولى 1۹۷۷ ۰ 


٣ء‏ ى علم الحدل الاقتصادى » زيدان ابو المكارم ء الطبعة الأولى › 
مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ٠ ٠۱۳١۹۶‏ 


٣ع‏ علم العدم الاقتصادى » زيدان ابو المكارم » الطيعة الأولى › 


ءء - الفتاوى العالمگيرية او الهندية » بيروت › دار احياء التراث 
العربى € الطبعة الثالمثة 4١١ ¿e‏ ۱۹۸۰6 ° 


القاهرة » طبعة مصطفى البابى الحلبى ء ٠ ٠۱۹۸۰‏ 
٤٦‏ ۔ الفتاوى الشرعية فى المسائل الاقتصادية › الكويت › بيت 


التمويل الكويتى › الطبعة الثانية ۱۹۸٩ - ۱٤۰٩‏ * 


. ۷ فتاوى السبكجي › أيو الحسن تقى اندين على بن عبد الكاقى 
السیكى »> مكتبة القدسى بالقاهرة ٠ 1٠۳١۵١‏ 


۸ - الققه الاسلاہی فی ثوبه .الجديد » مصطفى أحمد الزرقا »> 
دار الفکر »ء بیروت ۱۳۸٤‏ ۰ 


4 قەه الامام جعفر الصادق »> محهد جواد مغنية »> يیروت »› دار 
العلم للملايين › الطبعة الأولى ٠ 1۹٦7۵‏ 


دمشق » كلية الشريعة والقائو ن٠‏ 


١ه‏ - القانون التجارى العراقى للدكتور ابراهيم حافظ محمد ٠‏ 


~~ 1e س‎ 


۲ ب القواعد لابن رجب ۰ 
۳ - القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام . 


٤‏ - فوائين الاحكام الشرعية ومسائل القروع الفقهية » محمد بن أحمد 
ابن جزى الغرناطى المالكى » القاهرة » شركة الطباعة الفنية المتحدة +¿ 
القاهرة 14۷0 ء 


. كشاف القناع للبهوتى‎ - ٥ 

- المبدع » شرح المقنع لابن مفلح الحنبلى ٠‏ 

۷ _ المبسوط لشمس الدين السرخسى » دار المعرقة + لينان : 

۸ مجلة الآحكام العدلية وشروحها لسليم رستم باز ومحمد آل 
حسین كاشف الغطاء ومحمد خالد الأتاسى ۰ 
العربية السعودية ء نتشر تهامة » ١١٤ا‏ › ١۱4۸ء‏ 

٠‏ - المجموع شر حالمهذب للامام النووى › القاهرة ء دار الطباعة 
المئيرية . 

١‏ - المحلى لابن حزم » بيروت ١‏ المكتب التجارى للطباعة والنشر 
والتوزيع ٠‏ 

- المدونة الكبرى للامام مالك بن انس › برواية الامام سحتون 
بن سعيد الئنوبخى » ومعها مقدمات ابن رشد » طيعة بيروت » دار المفكر »> 
۹-۸ 

- المدخسل الفقهى للدكتور أحمد الحجى الكردى . 


+ O 


› د مرشد الحيران فى معرفة احوال الانسان » محمد قدرى باشا‎ ٤ 
۰ ١٤١۴۳ دار الفرجانى ¢ طبعة‎ 


۵ - المسند لأحمد بن حنبل الشيبائى » بيروت » المكتب الاسلامى > 
الطبعة الثائية 1۳۹۸ ٠‏ 


1 ۔ المصنف لآبی بکر ہن ابی شیبة › کراتثی › ۱۹۸٦‏ ۰ 


۷ _ مصادر الحق فى الفقه الاسلامى للدكتور عبد الرزاق السنهورى ٠‏ 
د اتشر مهد الذراسات الخربية ٠‏ 


4 - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى » نشر الدكتور ونسنك 
نة يدن 14 ٠‏ 


› المغنى لابن قدامة » أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد‎ _ ٩ 
طبعة دار المنار ۱۳۹۷ ء‎ 


۷۰ - معئی المحتاج لمحمد بن أحمد الشربينى الخطيب »ء طبدعة 
مصطفی البابی الحلبی ۱۴۷۷ ۰ 


١‏ - المهذب لأبى اسحا ق‌الشيرازى » القاهرة »› الحلبى »› الطبعة 
القالثة ۱۳۹٩‏ ء 


۳ _ الموافقات فى اصول الثريعة للشاطبى › ابراهيم بن موسى 
اللخمى ء القاهرة » المكتبة التجارية الكبرى »› تحقيق دراز ٠‏ 
Az‏ الموسوعة الفقهية الكويتية >٤‏ ميحٿث الحوالة ¢ طبعة 1۷۰ > 


` نظام الافلاس فى الفقه الاسلامى للدكتور حسين حامد حسان‎ - ٤ 
الفاهرة ء الهيئة المصرية العامة للكتاب ء‎ 


—- \O 


٠٥‏ - الئظم المستعذب ء شرح غريب المهذب ۽ محمد بن آحمد بن 
بطال الركبى » مطبوع مع المهذب ٠‏ 


الزات اقرف اة ال ةانق از اة 


والنشر ٠‏ 
۷ - نهاية المحتاج الى شرح المنهاج فى الفقه على مذهب الشافعى 
للرملى » شمس الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب 


الدين الرملى »› طبعة البابی الحلبی ٠ ۱۳۸١‏ 


7T8 — Banking without interest, Dr . Nejatullah Siddique . 
79 — A History of English Law, Holds worth . 


80 — An Introduction to Islamic Law, Joseph Schacht, 
Oxford, 1975. 


81 — A Mediterranean Society Goitien. 


82 — Muhmmadan Jurispoudence Abdur - Rahim, Law 
publishing Lahore 1978 . 


83 — Studies of the Economic History of the Middle East, 
M. A. Cook , London 1970 . 
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Converted by Tiff Combine 


الملحق الثالث : مفردات الدراسة 
الموضوع 
المقسدمة کے کے ہہ کے 0 
الفصل الاول : الأوراق التجارية من الوجهة التاريخية 
تق ن د 
Sh E AES‏ 
۲ وكلاء التجار ونوابهم 
التعاال اتوق 2 ا که و 
نة السفاتخ N A E‏ 
e Sr 6 A‏ 
E E E AE‏ 
۸ التظهير ۰ هد و ف م و 


7 ۰ ۰ ۰ ۰ . 4 اچوبسالىی‎ ٩ 


الفصل الثانى : مفهوم الأوراق التجارية 
۱ تقدیم مو و و و و و 
۲ - خصائص الأوراق التجارية ٠ ٠ ٠.‏ 
٣‏ - بين الأوراق التجارية والأدوات الماليسة 
ESN Sa AGS‏ 
e ee AE NES‏ 
- الأسس الفقهية للتعامل بالأوراق التجارية 
أولا : الحوالة  ٠...٠ «» ه٠. ١ ٠.‏ 
.۱ د مقهو مها ۰ه ۰ ۰ .۰ 


- 6¥ 


1ذ 


۵١ 


الموضوع 
+ الحوالة المطلقة والمقيدة ٠‏ 


٠ التكييف الفقهى للحوالة واثرها‎ 
° ° + ء٠‎ ٠ +  جتافسلا‎ : شانيا‎ 
N EA TES 


a 


۽ نقد استدلال المانعين 0 
٣‏ _ صور التعامل بالسفتجة 
۰ ۽ بين السفتجة الفقهية والقانونية 
خالا : المحوالة المصرفية ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
رابعا : الصك ( الشيك ) ٠ ٠١ ٠‏ ` ' 
خامسا : فتح الاعتماد المستندى ٠‏ ٠ء‏ ° 
E DB ES O EOE‏ 
الفمبل الثالت : التعامل فى الأوراق التجارية من الوجهة 
اول : المبادىء الفقهية للتعامل فى الدين ٠ ٠‏ 


+ * ۰ ۰ ۰ « 8 » تقدیم‎ - ١ 
۰ * ۰ ۰ مفهوم التوثق‎ ۲ 


٠ ٠ ٠٠ موضوع الوثيقة‎ ٣ 
٠ ٠ ٠ ٠  هضبق »۽ - بيع المبيع قبل‎ 
+ ه - بيع المسلم فيه قبل قبضه. ۰ ۾‎ 
القسرفا قى الكيق هه ل ف‎ 
٠: شانيا : صرف الأوراق التجارية وتظهيرها‎ 
. ٠ء‎ ه٠‎ ء٠‎ ٠ صرف قيمة السفتجة‎ | 
٠ ٠ صرف قيمة الصك بعملة أخرى‎ ٣ 
~~ 0۸ ~~ 


الموضوع 

٣‏ - تظهير الاوراق التجارية 
٤‏ ضيان المظهر ٠.‏ 
ه ‏ كفالة المحرر أو المظهر 
٦‏ خصم الأوراق التجارية 

تالثا ؛ الوفاء بقيمة الورقة التجارية 
١‏ - مفهوم الوفاء بهذه القيمة 
۲ - حكم الوفاء بالسند الادنى 


۳ الوفاء بقيمة السفتجة والصك ( الكمبيالة والشيك ) 


۰ ۰. %0 القبول‎ E 
+ ۰ صحة الوقاعء‎ ۵ 
. ٠. رابعا : الامتناع عن الوفاعم‎ 


) مفهوم الاعذار ( بروتستو‎ - ١ 


۲ - استحقاق الدائن للفوائد 
٣‏ القرط الجزائی . 


¿ - دعوى الحابل على الضامن 


۵ وقاع الفضولى ۰ ۰ 


# 


» 


. 


٠ 


۰ 


8 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


4 


* 


* 


- 


۰ 


٦‏ الحجز التحفظى على ابوال المدين 


۷ - كمبيالة الرجوع . . 
خاہمسا 2 الدفوع .۰ ۰ . ۰ 


4 


۹ 


۲ - البطلان الموضوعى للورقة 
٣۳‏ عدم أهلية المحرر أو الساحب ۰ 


٤‏ - البطلان الشكلى للورقة التجارية 


— ۱0۹٩ 


4 


۰. 


۰ 


* 


۰ 


+ 


. 


الموضوع 

VY o e o o o oo o o « » هھ التقادم‎ 
»هو مه هه‎ ١ »  ةيجهنم الخاتمة : ملاحظات‎ 
٠ء1‎ ٠. ٠ ٠ الملحق الأول : ثبت بالمصطلحات الفقهية والقانونية‎ 
۸ل‎ ٠ ٠ ٠ ه٠‎ ٠. ٠ الملحق الثانى : ثبت بالمراجع‎ 
Ri Ea e E E CES A A 


اس سی س مف سس س ر و سس کو ر ر 


رقم الايداع بدار الكتب ۸۸/۸۱۸۳ 
ي س 
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